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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين 


لقد كان من ثمرات جهودنا العلمية نشر الفروق الفقهية لأبي الفضل مسلم 
الدمشقي في طبعته الأولى سنة 1992. 

واعتبرنا هذه الفروق من أطيب ثمار بستان علوم الفقه وكانت يُجتنا 
بصدوره غامرة» فهي من عطاء عالم من العلماء الذين لم تكتب لهم الشهرة» 
عالم استفاد كثيراً من أبرز أعلام المدرسة المالكية بالعراق القاضي عبد الوهاب 
البغدادي» وهي تنتمي إلى فن مهم من فنون الفقه الإسلامي توسع وأثري 
بفضل جهود أعلام الفقه» وتحقيقهم وبحثهم ونظرهم في علل الأحكام؛ هو 
فن يسعد به من تقدم في دراسة الفروع الفقهية وحصلت له ملكة» فن يكون 
رافداً من روافد فر علم مقاصد الشريعة. 

وف الدراسة الى قدمنا بها لتحقيق الطبعة الأولى من فروق الدمشقي نبذة 
عن أهمية الفروق الفقهية تحلي فوائدهاء نأمل أن يكون لنا يما إسهام علمي ف 
بيان أهمية الفروق الفقهية» وتطور التأليف فيها. 

وفروق الدمشقي بعد ظهور طبعتها الأولى» عرفت يمذا العالم المغمور 
وأبرزت منهجه في كتابه» وأفادت بمجموعة من الفروق الحارية على أحكام 
مذهبه المالكي سواء كانت موضوع قلمه أو من جمعه ونقله. مع ترتييه 


وتنسيقه» وموافقته على أحكامها واستنتاجه واحتهاده» وهو ما عهلنه في 
التصنيف الفقهى قدا لدى علماء مختلف المذاهب التشريعية. 

لقيت تلك الطبعة من طلبة الفقه ورواد الثقافة الإسلامية من الإقبال ما 
أتاح لنا البهجة وما أثلج منا الصدر» فسرعان ما نفذت نسخهاء وتساءل 
الكثير من طلبتنا عن الطريقة للحصول على نسخ من الكتاب» فلم يكن بدء 
من إعادة الطبع تلبية للرغبات» وكان الناشر للطبعة الأولى منصرفا إلى الكتب 
ذات الحجم الكبير مهتما بتوفير الموضوعات الى يعجز الكثير من الناشرين 
عن طبعهاء أعانه الله وزادة من الفضل والتوفيق. 

وها هي الفرصة تتاح من حديد للدمشقي ولنا ولقراء الفقه المالكي ظهور 
طبعة ثانية» بفضل اهتمام وعناية الأستاذ عبد الله القاضي صاحب الفضل في 
ركه توق الشييى دراه انه حيرا وهو متاكن كاز الشكمة لشن 

وعندما شرعنا قث مراجعة الطبعة الأولى 50-6 للثانية أصدرت دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي (دولة الإمارات) ا 2 
الفروق الفقهية معزوا للقاضى عبد الوهاب البغدادي في طبعتين بتحقيقين 
مختلفين» في نطاق عنايتها بشخصية القاضى وتراثه» وكانت أقامت له مؤثمرا 
حافلا في دبي (من 16 إلى 22 مارس سنة 2003). 

لقي فيه القاضي العناية البالغة تعريفاً يحوانب نبوغه وعصنفاته ومنهجه في 
تأليفهاء ويجهوده الحبارة وقيمته بين أعلام المذهب المالكى. وبأثره ف تياره. 

ومما.رأت الدار أن تتحف به المشاركين في المؤتمر وسائر القراء فروق 
القاضي عبد الوهاب بتحقيقها الأول الذي قام به حلال القذافي الجهان: ثم 
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طبعت بعيد المؤتمر الفروق نفسها بتحقيقها الذي قام به محمود سلامة 


الغرياني. 
وكانت النسخة المعتمدة لكلا ا محققين واحدة فريدة يتيمة هي نسححة مكتبة 
الأوقاف بطرابلس ليبيا تحمل رقم 588. 


وقد انخدع امحققان لما رأيا على غلافها بخط مغاير نسبة الفروق إلى القاضي 
عبد الوهاب» فدفعهما ذلك إلى تحقيقها مؤكدين النسبة معرضين عن المعهود 
لدى جمهور المحققين من استعمال معايير معينة يستدل با على معرفة عنوان 
الكتاب والتأكد من صيغته ومعرفة المؤلف والتأكد من نسبة الكتاب إليه. 

من المعروف لدى المبتدئين في تحقيق كتب التراث أن إثبات نسبة المصنفات 
إلى أصحابها هي أهم شيء وأخطر خطوة من خطوات التحقيق» وقد تحدث 
المتخصصون عن هذه الطريقة طويلاًء ونحن ننصح المحققين بقراءة بعض 
الكتب الي ألفت في مناهج تحقيق التراث وال عدد أربى المطبوعات منها 
على القمسين كناياً: 

ومن الواضح أن وجود اسم أحد المؤلفين على غلاف كتاب أو أول ورقة 
منه» ولو كانت بنفس الخط» لا ينفع وحده أبداً لإثبات نسبة الكتاب إلى 
مؤلفه» ومن يعتمد على ذلك فهو في حهل عظيم بفن التحقيق» وهذا الذي 
حدث لنسخة طرابلس. ثم إن هذه النسحة كانت النسبة فيها إلى المؤلف بخط 
مغاير» وقد أخبرنا الأستاذ إبراهيم الشريف (قسم المخطوطات .ركز جهاد 
الليبين) أنه بين هذه المغايرة لمن يطلب تصويرهاء ولكنهم لم يأيهوا بذلك» وقد 
انزلقت أقدام كثير من المحققين انخدعوا مما وجدوا على بعض المخطوطات من 
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نسبتها إلى غير أهلها بخطوط ناسخين تجهل أغراضهم؛ ولا يعرف مستواهم 
العلمي والخلقي. ومن هؤلاء المحققين من تدارك خطأه بالرحوع عن ذلك. 
نعود فتقول: 

وإن وجود عبارة: قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في أول ورقة في 
المحطوط لا د يع ذلك أن الكتاب للقاضيء وإلا لزم أن ينسب الكتاب إلى 
سحنون؛ لأن ثالث فرق ابتدأ بقول المؤلف: قال مسعفون ان أل “شرم أن 
ينسب الكتاب إلى مالك؛ لأن كثيراً من الفروق بدايتها: قال مالك. هذا نما 
لا يصح أبداً. وإنما مععى ذلك أن صاحب الكتاب جمع فروقاً كثيرة لعلماء 
شي بعض هذه الفروق بل كثير منها للقاضي عبد الوهاب. 

وإذا اعتمدنا - في مناهج التحقيق- الاكتفاء بأول عبارة يبتدئ يما 
المؤلفون النقول عمن سبقهم؛ فإنه يلزم أن ننسب كتاب (كتاب البروق) 
للونشريسي إلى عبد الحق الصقلي؛ لأن أول فرق فيه منقول عنه أفيعقل ذلك؟ 
م كفتيجل أن يقرل القاضنى وهو انط التاليق أو اند اللولعين عع 
نفسه عبارة (رحمه الله) وهو حي أثناء تأليف الكتاب؟ وإنما المعقول أن يقوها 
وخسرص ره الكل دار اناد عله 

وقول الأستاذ الجهاني عن نسخة طرابلس من الفروق: (لم يذكر امحققان 
أنا نسبت إلى القاضي عبد الوهاب» بل نفياً أنها نسبت لأحد) أما في شقه 
الأول فصحيحء فإننا لم ننسبها للقاضي؛ لأننا جازمون بأنها ليست له» وأما 
الشق الثاني فغير صحيحء إذ أننا لم ننسب هذه النسخة لأحد؛ بل لم نتحدث 
عن نشيتها مطلقاء ون إغا اسععنا با لا على أها للدمشسفي» وإفتنا لأا 
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استفدنا منها أثناء المقابلة في الألفاظ» ولم نفعل ما فعل الأستاذ محمود الغرياني 
حيث اعتمد في تحقيق الكتاب الذي نسبه إلى القاضى- كانحقق الأول على 
فروق الدمشقي مع أنه منكرٌ نسبته إليه» فكيف ينفيه تارةء واسسعية | 


الدمشقي تارة أخرى عندما يعتمد عليه؛ وإن هذا الشيء عجيب. 


وما يؤكد أن نسحة طرابلس لا يمكن نسبتها إلى القاضي ما جاء في 
الفروق ص91» ص95 من النسخة المطبوعة بتحقيق الجهانى: "هذا قول بعض 
شيوحنا" 1هم. وجاء في نفس الفرق من فروق الدمشقي -الذي هو للقاضي 
عبد الوهاب على رأي السيد محمود- الفرق 34 ص84 في نفس الموضوع: 
"وهذا قول القاضي حرحمه الله- في الدرس" 1ه. ولا شك أنه يعني القاضي 
عبد الوهاب؛ لأن هذا التفريق للقاضي عبد الوهاب نص عليه في شرح 
الرسالة عند قول صاحبها: ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع دو 
الجزء الرابع ص280-279 من نسخة تمكروت المخطوطة. 

وهكذا يفند هذا الدليل نسبة المخطوطة إلى القاضي عبد الوهاب» ويثبت 
نسبة الفروق للدمشقي الذي توحى الأمانة بنسبة القول الفقهي لشيخه 
القاضي. و كما ترون فإن هذا الدليل لم ينهض إلا بالاطلاع على مصنف آخر 
للقاضي ما زال مخطوطاًء وهو شرح القاضي على الرسالة. وهذا الشرح المهم. 
أسعفنا بدليل آحر يؤكد بما لا يدع مجحالاً للشك وَهْمّ من عزا نسخة طرابلس 
إلى القاضي وهو الدليل التالي: 

عندما تعرض القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة (مخطوطة تمكروت ج5 
ص139-138) للمفاضلة بين مكة والمدينة واستدل لرأيه بَيِّنَ أن بعض الحانقين 
عمل مسألة في رد إجماع أهل المدينة زعم أنه نقض يها كلام القاضي أبي 
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الفرج حرحمه الله.... ثم أتى بكلام هذا الرحل بلفظه؛ ثم قال: (وقد أحبنا عن 
كلام هذا الرذل وما أورده من الجهل في مقدمات كتاب الفروق ما أنت إن 
شاء الله تقف عليه ويرضيك ما أثبتناه فيه وبالله التوفيق) ا ه. 

فأين هذا الجواب» بل أين كلام صاحب الرد في فروق الدمشقي -الذي 
نسبناه 0" الدمشقي وهو للقاضي على رأي امحققين الجهاني والغرياني- 
وأين ذلك في كتاب الفروق الثابت النسبة إلى القاضي على زعمهم؟ه؟ أم 
النسخة الي أعتمدا عليها مبتورة الأول؟ 

أما قول الأستاذ الجهاني ص18 في مقدمة تحقيقه معتمداً على ما قلناه أثناء 
تحقيق فروق الدمشقي في نقل عبارة القاضي عبد الوهاب في فروقه من قبل 
ا مواق» حيث عقب على ذلك بقوله: "فيها أن المواق قد وتف على كتاب 
قاش طبه رمات ونقل منه نصاً غير موجود في الفروق الدمشقية (1) 
بينما هو موحجود في هذه النسخة المنسوبة للقاضي عبد الوهاب ... إلا إذا 
افترضنا أن الدمشقي نقلها من كتاب آخر من كتب القاضي عبد الوهاب 
حرحمه الله- لأن هناك فروقا نقلها بالحرف عن فروق القاضي: وقد نسب 
المواق بعضها في عدة مواضع من كتابه إلى القاضي عبد الوهاب ولم ينسبها 
إلى الدمشقي (ثم ذكر تلك المواضع) 1ه. 

ظن المحقق الحهاني أن نقل المواق لبعض فروق القاضي في كتابه ينبت نسخة 
طرابلس إليه» وهذا فهم في غاية العجبء فإننا لم نختلف في أن ما نقله المواق 
أو غيره هو للقاضي عبد الوهاب؛ بل هو له؛ لكن الكلام منصب على 
الكتاب إليه. وإذا صح نسبة الكتاب إلى مؤلف بممجرد وجود كلام له نقله 


غيره عنه فيجب أن ننسب كتاب المواق ! القاض عبد الوهاب لأن به 
عير 0 . 0 صي . 
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فروقاً له. وهذا لا يقول ب عاقل. ثم كيف يننظر المحقق بفهمه هذا من المواق 
أن ينسب الفرق للدمشقي» وهو من كلام عبد الوهاب حي ولو نقله غيره» 
فإن الكلام ينسب إلى صاحبه» وحن نوضح المسالة لهذا المحقق مع أن ذكرها 
يستحيي منه لأن المبتدئين يعرفون ذلكء ولكننا مضطرون محاراة هذا الفهم 
العجيب فنقول: 

للقرطبي» وأردنا أن ننقل هذا الكلام ولم يكن عندنا كتاب المحرر الوجيز أو 
كان عندنا ولكننا لم نحده فيه في موضعه المتوقع سنقول بلا شك: قال ابن 
عطية» ثم نذكر كلامه اعتماداً على ما جاء في كتاب القرطبي وما أكثر القول 
عن ابن عطية في تفسير القرطبي» ولا يمكن - والحالة هذه- أن يأني أحد 
غريب الفهم فينسب كتاب القرطبي إلى ابن عطية. 

نرجع إلى مسألتنا: فإذا نقل أحد العلماء فرقاً أو فروقاً للقاضي من كتاب 
انود بلؤفيدة او سدق من كتانف امنادن ندا عون جين التاضطي فل 
الونشريسيء ولكن هذا النقل لا يجعلنا نتسب الكتب ال حوت هذا الكلام 
إلى القاضى عبد الوهاب. 

وأما قول الجهاني: (أن ترتيب الكتاببين يبين .ما لا شك فيه أنهما كتابان 
مختلفان) هذا كلام صحيح., ولكن هذا لا يثبت النسخة الطرابلسية للقاضي» 
ولأن المحقق لم يطلع إلا على نسخة طرابلس. وقد استقر في ذهنه- وأنى لك 
أن تتريل ذلك- أن هذه النسخحة هي كتاب القاضي عبد الوهاب» ولو أطلع 


على بقية النسخ لوجدها كلها مختلفة ترتيبا وتنسيقاً وعدداء لكتنا لا نتعصرف 
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مؤلفيهاء فلو أن المحقق -حفظه الله- وجدها او على أغلفتها العبارة ال 
وضعها أحد النساخ على نسخة طرابلس لحزم ولابد أن هذه النسخ جميعها 
للقاضي عبد الوهاب» وأن القاضي لابد أن يكون قد ألف مجموعة من الكتب 
في الفروق» وأن ذلك قد انطلى على محققي فروق الدمشقي الذين لا خحبرة 
لما بفن تحقيق التراث» ور وأن الأستاذ الجهانى قد حقق كتاب النظائر 
ونسبه إلى من وحد اسمه مكتوباً على غلاف المخطوط وأشار إلى أن المؤولف 
ترجمته غير معروفة» وأن الكتاب لا تعرف له إلا هذه النسخة الوحيدة. 
ونقول هنا إن للكتاب نسخة ف القرويين منسوبة للقاضي عبد الوهاب ولو 
رآها الأستاذ محمود الغرياني لسارع إلى تحقيقها ونسبتها إلى القاضي عبد 
الوهاب ولدفع يما إلى دار البحوث مبطلاً ما فعله الأستاذ الجهاني من نسبتها 
إلى القاضي الصنهاحي رقم هذه النسخة 382/2 ضمن مجموع» يراجع ف بقية 
المعلومات عنها فهارس الشيخ محمد العابد الفاسي وهي أقدم من النسخخة الي 
استعملها الأستاذ الجهاني إذ أنها منسوحة عام 973 ه والنسخخة الى اعتمدها 
المحقق الجهاني منسوحة على قوله سنة 1270ه. وتوجد نسخة في دار الكتب 
الوطنية بتونس منسوبة إلى أبي عمران الفاسي العالم المشهور وتوحد نسخة 
أخرى ف تشستر بي أيرلندا وقد نسب الكتاب فيها إلى ابن عبدون! مختلفة 
الترتيب مع النسخحتين السابقتين» ولكن المحتوى هو هوء فقّد جاءت المسائل 
الي ابتدأت با النسختان الأخريان جاءت في الورقة 13/و. 

فهل تكفي هذه الكتابة في إثبات نسبة الكتاب إلى ابن عبدون أو إلى 
القاضي عبد الوهاب أو إلى غيره. ونزيد فنذكر الأستاذ .لجان إلى نسخحة 


ايرلندا الي نسبت الكتاب إلى ابن عبدون قد نسبته إليه في الغلاف» وف أول 
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مسألة وعند فاية الكتاب. فهل هذا كاف؟ وح هذه النسخة الي ظن 
الأستاذ الجهاني أنها الوحيدة من كتاب النظائر والي لم يعلق عليها إلا ست 
مرات في الكتاب تعليقات لا معئ لاء فبقى الكتاب بحاجة إلى تحقيق زيادة 
على تصحيح النسبة» ولا نريد هنا أن تتتبع أخطاء الكتاب وتصحيفاته. 


أما المحقق الثاي الأستاذ محمود الغرياني فقد غمرته الفرحة -أكثر من 
صاحبه- باطلاعه على نسخة طرابلس» فظن أنه الوحيد الذي اطلع واكتشف 
هذا الكتاب فقال في مقدمة تحقيقه ص9: "فهذا كتاب الفروق الفقهية 
للقاضي عبد الوهاب أقدمه اليوم في هذه الصورة محققاً على نسخة خطية 
يلاق روات وومية هده اررق اللعاظن اغبا اركاب #مسترفاء ليكمون 
تصحيحاً لخطأ توثيق غريب؛ كاد يؤدي إلى إزاحة هذا اللدزء من تراث 
القاضي عبد الوهاب عن النشر والظهور...". 

ثم تحدث المحقق الذي اكتشف هذه النسبة للكتاب» وال غابت عن الناس 
قبله» رغم قراءقم لهذه النسخة قبل اطلاع المحقق عليها بعقدين من الزمن؛ 
تحدث عن الداعي لنشره فقال: "وإذا كان ولخد وه الكتاب 
منسوباً لمؤلفه رغم نشر نصف مادته أو اكقر' واشبيلات منسوبة لتلميذه 
الدمشقي» فهو إعادة الفضل لأهله....". 

وتحت عنوان (العثور على المخطوطة) قال المحقق: وعند مراجعة ما كتبه 
امحققان اتضح أيضاً أهما (أي محققي كتاب فروق الدمشقي لا يعرفان لفروق 
القاضي عبد الوهاب ركان بر مق ورتين لوقك الذي عله لد كوو 
حمزة أبو فارس عند تحقيقه فروق الونشريسي. إلا أن ما كنت قد أطلعت 


عليه من فهرس مخطوطات مركز دراسات جهاد الليبيين هو وجود مخطوطة 
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بعنوان. "فروق عبد الوهاب" وأنها توحد ضمن مخطوطات المركز برقم 588 
ضمن بجموع أوله كتاب معين الحكام لابن عبد الرفيع» ولا يوحد لهذه 
المخطوطة أي ذكر عند محققي تراث القاضي عبد الوهاب أو تراث تلميذه. 
رق نان هذا الكدر كرا أدض و رك آنا اسن لحيل #فسيل عله 
المحطوطة والاطلاع عليهاء والغريب في الأمر أن أحدها مخطوطة متكاملة 
واضحة الخط» كاملة الصفحات با صفحة العنوان» وما صفحة النهاية» 
وجميع ذلك بخط واحدء على نفس الدرجة من الوضوح.ء وهي تقطع بنسبتها 
إلى القاضي عبد الوهاب انتهى كلام امحقق. 
انظر إلى هذه الاستغرابات العجيبة وهذه النتائج الأعجب! 


وأول استغرابات امحقق أن من سبقه في الكتابة عن القاضي عبد الوهاب» 
أو عن تلاميذه لم يعرفوا هذه المخطوطة الكاملة الواضحة إلى أن جاء هو 
فاكتشفها وأخرجها للناس محققة تحقيقاً علمياً لم يسبق غليه. 

ونحن نستغرب استغرابه ونتعجب لتعجبه فقد عرفنا هذه النسخة وقرأناما 
قبل أن يسمع با بأكثر من عقد من الزمن» وليس ذلك ادعاء؛ والدليل هو 
نشر اللوحة الأولى منها بصفحتيها في مقدمة تحقيق فروق الدمشقي الذي نشر 
منه 1992م» فكيف يصح له أن يقول لا يعرفان لهذه النسخة وجوداً. ولا شك 
أنه أطلع على فروق الدمشقي» إلا أن يكون اطلع عليه بعد كتابته المقدمة» 
ولكن الرجل قد استعمل هذا الكتاب واستفاد منه رغم أنه لا يقر بنسبة إلى 
الدمشقي. إذن نحن نعرف هذه النسخة ولم ننسبها إلى القاضي لأنها نسبتها 
إليه غير ثابتة» بل العكس نحن بحرم حي الآن بأها من تأليف بعض تلاميذه. 
أما من هو هذا التلميذ فالله أعلم. يبقى الأمر مجهولاً إلى أن يعفر الأستاذ 
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محمود على نسخة أخرى على غلافها اسم مؤلف فينسبها إليه شريطة أن 
يكون العنوان وبقية الكتاب بخط واحد. 

لم نقل هذا الكلام سخرية حمعاذ الله- ولكن ما قلناه هو منهج الرحل في 
إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفيها وقد صرح بذلك فيما نقلناه عنه حيث قال: 
'وجميع ذلك بخط واحدء على نفس الدرحة من الوضوح؛ وهي تقطع بنسبتها 
إلى القاضي عبد الوهاب". 

بل نحن ننصح هذا المحقى -وفق منهجه هذا- أن يعيد تحقيق كتاب آخر 
هو "فصول الأحكام وبيان ما مضى به العمل عند الفقهاء والحكام" رقمه في 
خزانة القرويين 382/1 وهو منسوب إلى القاضي عبد الوهاب وسيجد العنوان 
وبقية الكتاب بنفس المخط والوضوح؛ فيظفر يهذه الغنيمة الي لم يُفطن إليها 
من قبل فيقدمها إلى دار البحوث بدبي لتنشرها محققة تحقيقاً علمياً على نسخة 
فريدة» لم يعرفهاء أو عرفها غلطا محققان أحدهما من تونس هو الدكتور أبو 
الأحفان» والأخرى الأستاذة البتول بنت على من المغرب» حيث نسباها إلى 
الباحي» ولم يأحذا منهج الأستاذ محمود في إثبات نسبة الكتاب» وإلا فكيف 
يتجاهلان نسبة هذا الكتاب إلى القاضي عبد الوهاب في نسخة القرويين 
وينسباها إلى الباحي كما فعل محققا فروق الدمشقي تماماً. 

والمنظار الثاني الذي استعمله المحقق هو منظار ا محقق المتشكك المتسائل» 
ذلك أن توافقاً من هذا النوع لا يمكن أن يكون تقلا والنقل من غير تصرييع 
واضح به يؤثر على المصداقية العلمية للمؤلف. 

وقبل أن نرد ونطمس منظاره هذا نقول: إذا كان النقل. من غير تصريح 
يؤثر على المصداقية العلمية على المؤلف فمعيئ ذلك أن القاضي أبا بكر بن 
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العربي فقد مصداقيته في كتابه "عارضة الأحوذي" الذي نقل فيه كلاما كثيرا 
بل كثيراً جداً من كتب ابن عبد البر ولم يصرح باسمه إلا في مواضع قليلة 
كما أخبرنا به محققو كتاب العارضة. 

ثم بعد ذلك أين النقل من غير تصريح في كتاب الدمشقي الذي يقول 
امحقق إنه تتبعه خنصوصاً في قسمه الدراسي ومن نتائج هذا التتبع أنه وحد 
تحقيق الكتاب اعتمد على نسخة طرابلس (انظر هذا مع أنه قال سنابقاً: إن 
امحققين لم يعرفاها ول يطلعا عليها) ناسباً إياها للدمشقي. 

ونقول للمحقق, إننا - كما سبق ذكره- لم ننسبها إلى الدمشقي ولا إلى 
غيره ولكننا اعتمدناها في تصحيح بعض الألفاظ كما اعتمد هذا المحقق على 
فروق الدمشقي مع أنه يشك في نسبته إلى مؤلفه. 

تعسف محمود الغرياني في بعض الأمور الي حاول أن يثبت بما ما أراد ومن . 
ذلك أنه احتار لما رأى القاضي عياضا في المدارك لا يعزو كتاب الفروق 
للقاضي عبد الوهاب» فعمد إلى عخاولة اتام غيره بتخريف عبارة) معتسيرا 
أصلها (الصحيح) هو الفروق والعبارة لعياض هي المروزي في سياق ذكر 
مؤلفات عبد الوهاب حيث يقول: (وكتابه الآتحر المسمى بالمروزي في 
الأصول)» فقد توهم الغرياني أن المروزي تصحيف ل «(الفروق) وقال: "رغم 
أنني لم أحد القاضي عياض!!! قد ذكر هذا الكتاب في مداركه في النسختين 
المطبوعتين إلا أننٍ أتوقع أن يكون الكتاب المذكور باسم المروزي ضمن 
مؤلفات القاضي عبد الوهاب في المدارك هو تصحيف لكتاب الفروقء ولا 
يسعنا التأكد من ذلك إلا .كراجعة الأصول الخنطية للمدارك؛, ذلك أن 


تصحيفك بالغة أصابت النص المطبوع, وأفقدت الباحثين التسليم بما يثبت فيه 
من قراءة للنص" (مقدمة التحقيق ص22 هامش 2). 

وقد كفانا مؤونة التعليق على هذا الكلام المتهافت الدكتور عبد الحكيم 
الأئيس الباحث الأول في دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث 
بدبي» حيث قال: "اتفقت النسخ اليّ رجعت إليها (يعيئ من المدارك) 
(المخطوطتان والمطبوعتان) على تسميته بالمروزي” انظر كتابه (القاضي عبد 
الوهاب البغدادي المالكي في آثار القدماء وا محدثين ص93 هامش 23 نشر دار 
البحوث بدبي). 

ونضيف إلى ذلك أن مختصري المدارك لابن حمادة وابن رشيق المخحطوطين 
ليس فيهما إلا ما في الأصل ولا ذكر للفروق كما أفادنا الدكتور قاسم سعد 
الذي ملك صوري نسختين منه كانتا من مصادر في كتابه القيم (جمهرة 
تراحم الفقهاء المالكية» نشر دار البحوث بدبي). 

وإذة تنو العرواق لس وم ذي الفتمنع ان إتانة عه ادلي الطتعي 
القائم على احتمال أضعفء فقد نسب غير عياض له كتاباً في الفروق» والنقل 
عنه موجحود. 

وقد ازدادت حيرة الغريان أكثر بإفادة أقرب تلاميذ القاضي عبد الوهاب 
إليه وهو أبو الفضل الدمشقي في مقدمة فروق أن شيخه القاضي ألف كتابا 
في الفروق وأنه أخبر تلميذه أنه تلف له ولم يعمل غيره. 

ورغم أن هذه الإفادة لا تمنع من وحود فروق للقاضي تناثرت في الكتب 
الفقهية قبل فقد الكتاب الأصلء ولا تمنع من إمكان العثور عليه ومن إعادة 


تأليفه... رغم ذلك فإن حيرة الغرياني دفعته إلى سلوك طريق المس من 
شخصية الدمشقي, والمنهج العلمي السليم في البحث لا يرتضي المس غير 
المبرر» فالدمشقي - ف نظره- يشهد لنفسه عندما ينقل عن شيخه خبر ضياع 
كتابه» وإذا قبلنا شهادته انتفت عنه قهمة انتحال فروق شيخه كما قال في 
ص22. 

ليس من الأدب مع أعلامنا المبادرة إلى اتهامهم؛ وليس من المنهج السليم رد 
أقواههم بما عز لنا من تلك التهم الزائفة. 

فهذا الدمشقي اشتهر بوطيد علاقته بشيخه وتأثره به» وولوعه بالفروق 
كان بفضل شيخه القاضي» وكلام الدمشقي وثيقة يعتمدها الباحث» ومن 
نقد هذه الوثيقة وردها لأنه رأى في كتاب الدمشقي فروقاً معزوة لشسيخه 
ولغيره» يقال له: اعلم أن الطريقة السائدة في التأليف الفقهي كثيراً ما تعتمد 
النقل مع الإضافة» فلا ضير ف نقل بعض فروق شيخه أو الفروق المتداولة؛ 
فهذا العلم مثل غيره من الفنون الفقهية أثري بتراكم المعلوماتء وتناقل 
الفروع والأحكام والتعليل والتنظير» وكان من المألوف نسبة الكتاب المتضمن 
لكثير من نصوص السالفين والنقل عنهم إلى جامعه الذي له دور في التدسيق 
والتنظيم والبيان -إضافة إلى النقل والاستشهاد- مع الإضافة البارزة ف كثير 
من الأحيان. 

ألا ترون معنا أن كتابة مقدمات التحقيق تقتضي إلاماً بقاريخ علوسا 
الإسلامية ومعرفة .ناهج مؤلفيهاء وما كان معروفاً من طرق النقل وأساليب 
العرض والبيان. 


لا شك أن القارئ الكريم مسلم هذه الحقيقة الى تصرخ يما كتب منهج 
التحقيق وتدعمها محاضرات المنهج في الدراسات العليا» وتؤكدها خبرة 
احققين الذين لا يختارون للتحقيق إلا ما يدل ضمن دائرة اختصاصهم تحنبا 
لأسباب الزلل والتضايل. 

وأن من أدرك هذه الحقيقة ودرس القواعد الفقهية والأشباه والنظائر الفقهية 
وفروق مسائل الفقه ومارس مصنفاها المؤلفة في مختلف عهود المعرفة الشرعية» 
لا يتصور ولا يخطر بباله أن المسائل الي ترد في مصنف من تلك المصنفات 
عند اللولنن تقمنه شقط “عدم يولك اكنانا أكون زور مها يدو كافنا أسيدت 


بكر ع 

هذا التصور وجدناه عند امحقق الغرياني» صرح به في مقدمة تحقيق الفروق 
عندما أراد نسبتها للقاضي عبد الوهاب ونفيها عن غيره (28-23) حيث أشار 
إلى التوافق بين مسائل الفروق وبين ما كتبه القاضي في كتبه الأخرى» توافق 
في الموضوعات,» استدل به على أن (كاتب مسائل المعونة والتلقين والإشراف 
هو نفسه كاتب الفروق) وقدم نماذج لتلك الاتفاقات مثفل حواز قراءة 
الخائض القرآن للضرورة؛ ورد هذا الحكم في فروق القاضي وف معونته مع 
الاستدلال فيهما مما ورد من النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوء ثم 
الكتابة إليهم به. 

ونقول: إن أحكام المسائل المكونة للفروق تتكرر ف أكثر من كتاب يكرر 
ذكرها مصنفو الفروق وح المصنف الواحد في كتبه» كما هو الشأن في 
تكرار القواعد والضوابط في كتب الأشباه وكذلك النظائر الي تراها مكررة» 
فلتراحع كتبها عبر مراحل تطور تأليفهاء ولينظر فروق الونشريسي الجامع لما 
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أثر عن عبد الحق الصقلي والدمشقي وغيرهما من القدامى الصائغين للفروق» 
وليقرأ ما كتب الباحثون الممتازون عن مناهج المؤلفين ومراحل تطور التأليف 
عندهم؛ إن عطاء علمائنا مستمر عبر العصور وأن واجب الدارسين المعاصرين 
فهم خصائص تراكم المعرفة الشرعية وإدراك مناهجهم في إثرائلها ووحدلة 
غايتهم في خدمتها وطرقهم في النقد والتحليل والتعقب» وذلك أحدى من 
المسارعة إلى الاتمام ودعوى الانتحال أو محاولة المهدم ورفع راية الباطل 
والضلال. 

ولم يكتف السيد محمود الغرياني بذلك» فأبدى ف مقدمة تحقيقه شكا في 
شخصية أبي الفضل مسلم الدمشقي» حاو لا التطرق بذلك إلى نفي نسبة 
فروق فقهية له متخلا لذلك من الأدلة مااينية عن قلة معرفسة مجامج 
علمائنا في التأليف المتصل بالفقه وقواعده وفروقه» وعن انتفاء إدراك الضوابط 
المعهودة لإثبات النسبة» تلك الضوابط الى أفاض في بياففا مؤلفو منهج 
التحقيق» وسار عليها من أجادوا التحقيق وبرعوا في محاله»وتنكبها أحرون 
فزلت هم القدم» ونسبوا كتبا إلى غير مؤلفيهاء وعرفت ساحة التحقيق أخخطاء 
فادحة تعقبها بعض النقاد» وتداركها المنصفون من أهل الذكر والمعرفة. 

وقد حفزنا إصدار الفروق المنسوبة للقاضي عبد الوهاب إلى الإسهام ف 
بيان الحقيقة في هذه المقدمة لطبعة فروق تلميذه الدمشقي للمرة الثانية» 
وترون لها سياه قل غدرية جاب من اتترض الشيية إلى تال عضرا 
مهما عن غتاضز حضارتا الاتلافية الناشفة غن الذعرة الاسامية :دغوة الخير 
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لقد أتاحت لنا هذه الطبعة الجديدة لفروق الدمشقي أن نزيد تأكيد نسبتها 
إلى صاحبها الذي لم يتوسع المترجمون القدامى من التعريف به -كما فعلوا مع 
كثير من فقهائنا- وق اعتقادنا أن المرحو في كل باحث أن يضيف الجديد 
للمعرفة ببحثه» فنرحوا أن نكون بإثبات النسبة وبنشر هذا الكتاب في طبعتيه» 
قد أضفنا الجديد» وصححنا خطأ من تطاول على أعلامناء ولم يتحر 
الصواب؛ ولم يستعمل المقاييس السلمية والضوابط الدقيقة لوضع الأمور في 
نصاماء ولم يدرك مناهج أعلامنا في التصنيف والتقعيد وعرض الأحكام؛ ذلك 
المنهج الذي تكامل فيه التأليف الفقهي بالحهود المتضافرة الى سار أصحاها في 
طريق قويم ينبغي دراسته وإدراك حصائصه قبل التصدي لتحقيق التراث 
الفقهي» فقد أثبت الواقع أن أهل الاختصاص أملك لوسائل النجاح في تحقيق 
كتب اختصاصهم, وأن التصدي للتحقيق ولنقد ما حقق يقتضي خبررة 
وممارسة ما فتكت جامعاتنا الإسلامية تدرب طلبة الدراسات العليا على 
امتلاكهاء حى يخرحوا من تراثنا المحجوب ما ينفع الناس على الصورة الي 
أرادها مؤلفوه بعد الاطمئنان إلى أهميته وصحة نسبته اطمئناناً مبينا على التثنبت 
والمنهج النقدي والفكر الموضوعي عد عه العاطةة والأحكام الفجة الي 
يسوق إليها التسرع والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
احققان 


مكة المككرمة 20 شوال 1424ه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


تصدير 


الحمد لله ربنا العظيم» والصلاة والسلام على رسوله الكرء المبعوث رحمة 
للعالمين» بشريعة العدل والإحسانء الى فض أعلام الأمة ببيافها وتفصيل 
أحكامها ونشرها. 

وبعد فقد تفاوت فقهاؤنا في التوغل في محال الاجتهاد» وتنوعت وسائلهم 
وطرقهم في استعمال العقّل المهتدي بتعاليم الوحي الإلهي» وكان من جملة هذه 
الطرق التنظير بين المسائل المتشابمة» وبيان الفروق بين الفروع الي ظاهرها 
التشابه» وهي متباينة في حقيقة أمرها. 

وقد أثمرت جهود الفقهاء في فن الجموع والفروق؛ وآتت أكلها الطيب» 
فتعددت مؤلفات هذا الفن وارتبطت بعلم القواعد الفقهية الدالة على أسرار 
الشريعة ومقاصدهاء كما ربطها بعضهم بالمطارحات والمحاضرة العلمية. 

ولئن اشتهرت بعض كتب الفروق ولمعت بحوم أصحاباء فإن بعضها لم 
يشتهر ول يتداول» وبقي ضمن المخطوطات الي لا تصل إليها الأيدي إلا 
نادراً. 

ومن هذا الصنف الثاني كتاب هام» صاحبه من الرواد الذين خاضوا مجال 
التأليف في هذا الفن الفقهي» بذل جهداً في التقعيد والتفصيل؛ واستعمل العقل 
ف المسائل» مثبنا مدى حضوعها للنظر والتوجيه والتعليل. 

إنه أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقي المالكي من المركز العراقي» أحد 
تلاميذ علامي بغداد الشهيرين أبي بكر الأبمري والقاضي عبد الوهاب 
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البغدادي» اللذين كان ما الأثر الفعال في تيار المذهب المالكي ابتداء من 
النصف الثاني من القرن الرابع. 

لقد رأينا أن من المحدي اتحاه العناية إلى مصنفات أعلامنا المغمورين لنفض 
الغبار عن تراثهم وتقريبه للناس لتتحقق الاستفادة منه» فانصرفنا إلى كتاب 
(الفروق) للدمشقي إسهاماً منا في التعريف بأعلامنا الذين طواهم النسيانء 
وإنرازاً لأثز ققهى يحمي إل فن:طريف ينين ضرباً من النحاظ العقلى. في :مداق 
التشريع» ويقنع الناس بأن شريعة الإسلام غير متناقضة ولا متهافتة» بل هي 
قائمة على المصالح مراعية للحقوق منسجمة مع مقتضيات العقول السليمة» 
هادفة إلى ما فيه الخير والسعادة. 

انصرفنا إذن إلى هذا الكتاب تحفزنا إليه حدواه ورغبتنا في أن يتوفر للقراء 
لون من القواعد الضابطة للمسائل» إذ بدون وسائل الضبط والربط بين 
الجزيئات العديدة يصعب حفظ الأحكام وإدراكها. 

وقد مهدنا لتحقيق هذا الكتاب بدراسة ذات ثلاثة فصولء الأول: للتعريف 
بالمؤلف» والثاني: لفن الفروق» والثالث: لفروق الدمشقي. 

فبالنسبة إلى المؤلف كانت المصادر شحيحة تضن بالمعلومات المعرفة بحياته 
وشخصيته.» فاستغللنا الإفادات القليلة الي صرحت هّاء وربطنا حياته ببيتته 
العراقية وعصره ومذهبه والنشاط العلمي والعلاقات بين الفقهاءء كما أبرزنا 
سند المؤلف إلى إمام مذهبه وأشرنا إلى قيمة شيخيه المعروفين وترجمنا لتلميذه 


السب المعروف. 
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الفقهية» ثم استعرضنا مؤلفاتا في المذاهب, وهي مؤلفات لم ينشر أغلبها. 
كما حللنا فروق الدمشقي ودرسناها لتتجلى أهميتها ومنهجها. 

أما منهجنا في التحقيق فقد اعتمدنا فيه ما يلى: 

- إخراج نص الفروق بشكل سليم دقيق قدر الإمكان. 

مسلم الدمشقي» وقد جعلناها أصلا. 

- مقابلة النص .ما جاء في النسخ الأخرى الى سيرد وصفهاء مع الاستعانة 
النص السليم لإثباته بالصلب, مع إثبات أهم الفروق بين النسخ بالهامش 
والإاعراض كر أغل الأخطاء والتصحيف الذي ل نر في إثباته بالمسامش 
جدوى. 

- الإشارة إلى الموطن الذي يوجد به الفرق في النسخ المعتمدة» إن وحد ها أو 
ببعضهاء حيث إن هذه النسخ مختلفة ف إثباها للفروق وق ترتييهاء وإذا 
كان للفرق ما يطابقه أو يقاربه من فروق الونشريسي أشرنا إلى صفحته 

- وضع العبارات المضافة إلى الأصل بين عافقتين» وهي الي رأينا النص يحتاج 
إليها لسلامة المعيئ» وهي مستمدة من النسخ الأخرى أو من عدة البروق» 
وفي النادر هي من اقتراحنا بعد الفحص والتأمل وتأكد الحاحة إليهافٍ 
السياق ليتضح المعبئ المقصود. 


- تخريج الأحاديث الواردة ضمن الفروق. 
- التعريف بالأعلام المذكورين ممن لم تسبق الترجمة لحم في المقدمة التمهيدية. 
- إسناد أرقام إلى الفروق بلغت 2128 وتعتمد هذه الأرقام في فهرسي القواعد 
والمصطلحات وتصحب عناوين الفروق في فهرس الموضوعات. 
- الإشارة إلى بداية اللوحة في الأصل بالخط المائل مع إثبات رقمها بالحمامش 
بين عاقفتين مصحوبا بالحرف () للوجه والحرف (ب) للظهر. 
هذا وقد ذيلنا نص الفروق بالفهارس الى رأيناها ميسرة للاستفادة من هذا 
الكتاب» وهى التالية: 
الآيات القرآنية» الأحاديث النبوية» القواعد الفقهية والأصولية» المصطلحات 
الفقهية» الموضوعات. 


والملاحظ: 


أن فهرس المصطلحات يرشد القارئ إلى الفروق الى جاء بما كل مصطلح 
فقهي بلفظه أو .معناه» ويعرفه عمواطن المسائل ذات الصلة بالملصطلح. إذ 
يتضمن الفرق الواحد أكثر من مسألة ويشير إلى أكثر من موضوع. 

وأن فهرس الموضوعات يشتمل - بعد مقدمة التحقيق- على عناوين جميع 
الفروق» وقد صغنا هذه العتازوة ويككانا كل يواح يديا عسي سكمكن 
المسألتين اللتين بينهما فرق بأسلوب راعينا فيه الاختصار ما أمكن. 


نسأل الله العلي القدير أن ينفع يمذا العمل العلمي وأن يجعله حالصا لوجهه 
الكريم. وأن يلهمنا السداد» وأن يوفق قراء هذا الكتاب إلى الصفح عن السهو 
وإتظاكورل إرضادنا إل الميؤات فعا للساون على البر والتقو»واغسير 
ذغوانا أن اسن شدرب العا 


تونس في 21 شوال 1411- 6 ماي 1991 


المحققان 


محمد أبو الأجفان حمرة أبو فارس 
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الدراسة 


الفصل الأول: مؤلف الفروق 
الفصل الثابي: فن الفروق 
الفصل الثالث: فروق الدمشقي 


وريه 


الفصل الأول 


مؤلف الفروق 
من هو مسلم الدمشقي؟ 
الدمشقي. 


ترحم له القاضي عياض ترجمة موجزة؛ ووصفه بقوله: (فقيه مالكي 
مهو . 

وهذه الشهرة لم تتجاوز حدود عصر مترجمه عياض (-544) فيما ييدوء 
حيف ل تعن له درق الفطادر 131:30 عضن بعاد اسان اضر 
المدارك) لابن حمادة وفي (الديباج المذهب) حيث لخص ابن فرحون ما عند 
عا مسرن : 

وكان فيما أغفل» ثما يتعلق بحياة هذا الرحلء تاريخ ولادته وتاريخ وفاته؛ 
ولم يذكر من شيوخه إلا الذي أكثر ملازمته وهو القاضي أبو محمد عبد 
الوهاب البغدادي (-422) ومن تلاميذه إلا كني المأمو 2 السبي )448-١‏ و أفادنا 


مترجمنا نفسه فق فروقه أنه درس على الشيخ أبي بكر الأأهري (-375). 


أ للدارك: 57/8. 
الديياج:/347. 
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ومن تواريخ الوفاة لهؤلاء نستتتج أن أبا الفضل مسلماً عاش في النصف 
الثاني من القرن الرابع ه والنصف والأول من القرن الخامس هي ولا 
يُستبعد أنه ولد في السنوات الأولى من النصف الثاني من القرن أو ف فهاية 
العقد الأول منه, إذ بذلك يتأتى له الاستفادة من مجالس الأمري ودروسه 
العالية» ونستتنج أيضاً أنه صحب القاضي عبد الوهاب في سن نضجه. وأنه 
تحاوز السبعين من العمر في تقديرنا. 


العراق في عصره 

في عصر مسلم الدمشقي كانت الخلافة العباسية بالعراق على غاية من 
الضعف والانحلال» وكان الصراع على السلطة على أشده: فتن منتشرة 
وهرج ومرج» وصراع بين الفرس والأتراك» ومحن متلاحقة تتزل بالمسلمين» 
وتضعف شر كهي". وق هذا الو النتانى المدطع ظهرتمذاهت هداتة: 
زادت حدة التشتت» وذر قرن بدع يناوئ أصحابها المتمسكين بالسنةء 
وازداد لهيب التطاحن المذهبي اشتعالاً. 

مع كل ذلك كانت العراق تحتضن 'حركة علمية» وتشهد نشاط العلماء قي 
مختلف الفنون» وكانت المذاهب الفقهية تتعايش ويشري أصحاها المكتبة 
الإسلامية بالمؤلفات الغزيرة القيمة. 


والمذهب المالكي الذي يعتنقه مسلم الدمشقي هو أحد المذاهب السنية الي 


انظر البداية والنهاية» الجرءين: 1 12-1 والعبر: 295-0/02. 
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الباطل من العقائد الي أعلنتها بعض الفرق» وتدحض زيف لمغرضين 
والإقايفة . 


ظهور المذهب الالكي بالعراق وانتشاره 

اقدا الثشان المذفب المالكي بالعراق على يد بعض تلاميذ الإامام مالك 
الذين شدوا رحاهم إلى المدينة المنورة للأأخذ عن إمامها أمثال: 

- أبي أيوب سليمان بن بلال قاضي 0 (-176). 

- أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك” (-181). 

- أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي العنبري البصري المحدث” (-198). 

حي العباس الوليد بن مسلم بن السائب الدمقق ” .)199-١(‏ 

- أبي زكريا يى بن يحبى بن بكير التميمي النيسابوري” (-226). 

و القرن الثالث تواصل امتداد المذهب المالكي بالعراق بواسطة طلبته 
الذين أحذوا عن أصحاب مالك المدنيين» وعادوا بفقهه وبما رووا عنه من 
أحاديث لينشروها بالعراق» ومنهم أبو الفضل ال الجا عد 


.34-29 انظر: الإمام الشيرازي حياته وآثاره:‎ ١ 
.373/1 هذيب التهذيب: 125/4.ء الديياج:‎ 
.407/1 البداية والنهاية: 2177/10 الديياج:‎ 
.5366 الدارك: 202/3» تاريخ بغداد 240/10 رقم‎ * 
.22 ب ا 8 رقم‎ 
23 الصدرنفسه: 58 رقم‎ * 
.164 المدارك: 5/4. طبقات الشيرازي:‎ ' 
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وف هذا القرن لمع نحم أسرة عراقية مالكية أنحبت الكثير من الأعلام» وهي 
ال يقول عنها البرهان بن فرحون: "من أجل بيوت العلم بالعراق وارفع 
مراتب السؤدد قِ الدين والدنياء وهم نشروا هذا المذهب هناك وعنهم 
اقتبس» فمنهم من أثمة الفقه ومشيخة الحديث عدة كلهم حلة» ورحال سنة» 
روي عنهم ف أقطار الأرض» وانتشر ذكرهم ما بين المشرق والمغرب» وتردد 
العلم قُ طبقاتم وبيتهم نحو ثلاثمائة عام» من زمن جدهم الإمام: حماد بن زيد 
وأخيه سعيد» ومولدهما في نحو المائة» إلى وفاة آخر من وصف منهم بعلم 
5 ع ٠.‏ 5 ع 1" 
وهو المعروف بابن أبي يعلى» ووفاته قرب أربعماثة . 
ومن مشاهير فقهاء هذه الأسرة المالكية بالعراق: 
:1 2 
_- أبو سيف يعقورب بن إسماعيل بن حماد (-246). 
- أبو إسماعيل حماد بن إسحاق البغدادي (-269) ألف كثيرا من الكتب» 
منها: المهادنة» والرد على الشافعي”. 
- القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق (-حوالي284) أخو أبي إسماعيل 
حماد المذكور. تفقه به أهل العراق من المالكية. يذكر أبو الوليد الباحي 
أنه لم يبلغ درجة الاجتهاد بعد مالك إلا القاضي إسماعيل/» وقد اشتهر 
بالرد على المخالفين من الشافعية ولتي 


الديياج: 283-282/1. 
* شجرة النور: 65. 

* الدياج: 341/1. 

* الديياج: 290-282/1, العبر للذهي: 67/2. 

8 طبقات الشيرازي: 165. 

رواج 


- أبو محمد يوسف بن يعقوب بن حماد» ابن عم القاضي إسماعيل ؟(-297). 
- أبناؤه أبو العباس أحمد (-301) وأبو يعلى الحسن (306) وأبو عمر محمد 
القاضي” (-؟) 
ع 3 3 7 عِ عِ 
- أبو إسحاق إبراهيم بن حماد' (-323) شيخ أبي بكر الأبكري. 
وقد عرف القرن الرابع مزيد انتشار المذهب المالكي بالعراق» وظهر فيه 
وشرح أمهاته» مثل مختصر ابن عبد الحكمم ومدونة الإمام سحنوك. 
ولا شك أن أبا الفضل الدمشقي أخذ عن أعلام هذه المدرسة المالكية 
بالعراق» ممن كان هم عطاء فقهي خلال النصف الثاني من هذا القرن» وكان 
هم إشعاع علمي بحاوز حدود القطر العراقي. 
ونقتصر - هنا- على التعريف بالذي أكد الدمشقى نفسه أنه تلقى 
عنه وهو الشيخ أب بكر لفو 9 بالذي صرحت المصادر أنه شيخه وهو 
القاضى عبد الوهاب. ش 


الديباج: 373/2. 

شجرة النور: 78. 

الديياج: 261/1» الشجرة: 278 وفيها كنيته أبو الأزهر. 
ذكره في الفرق رقم 88. 


1 
2 
3 
4 
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شيخه الأبكري. 
1 . 5 5 
هو محمد بن عبد الله بن صالح بن عمر » يرحع نسبه إلى زيد مناة ابن تيم 
كان إمام أصحابه في وقته» ثقة أمينا صالحا خيرا ورعا نبيلا عالما» وكان أحد 
أئمة القرآن العارفين بوجوه قراءاته جمع إلى ذلك علو الإسناد والفقه الحيد. 


حدث ببغداد عن جماعة منهم أبو عروبة الحراني وأبو بكر بن الجهم الوراق 
وابن داسة والبغوي وأبو زيد المروزي» وتفقه يما على القاضي أبي عمر ابن 
يوسف سالف الذكر وابن المنتاب وابن بكير. 

وكان قيماً برأي مالك» حريصاً على نشر مذهبه والاحتجاج له والرد على 
وه عالق 

ومن تألفيه: شرحان على مختصري ابن عبد الحكم» وكتاب في الأصول 
والرد على المزني والشافعي. وإجماع أهل المدينة» وفضل المدينة على مكة. 

ولكثرة الآخذين عنه من الطلبة قيل: (لم ينجب أحد بالعراق. من الأصحاب 
- بعد إسماعيل القاضي- ما أنحب أبو بكر الثفري). وإضافة إلى طلبته 
العراقيين توافد عليه الآخذون عنه من أهل خراسان ومصر وإفريقية 
والأندلس» وقد اشتهر بسخائه ومواساته لطلبة العلم ولمن يرد عليه من 
الغرباء» وكانت تقدم إليه أموال من بعض امحسنين وبعض الرؤساء الذين 


يوصون له بجزء من ممتلكاهم قبل موقهم. 


' ترجمته في: طبقات الشيرازي: 167» تاريخ بغداد: 16/5» شذرات الذهب: 85/3) فهرست ابن 
الندسم: 297/1, المدارك: 83/6 1ء الديباج: 210-206/2. 
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ومن مظاهر سحائه وإحسانه أنه حبس كتبه على أصحابه» ووزع اندوز 
عليهم وعلى الفقراء وامحتاحين من جيرانه قبل موته. 

وكانت وفاته ببغداد لسبع حلون من شوال سنة خمس وسبعين وثلاثمائة, 
وسنه نحو الثمانين» وصلي عليه يجامع المنصور. 


شيخه القاضي عبد الوهاب 


المذهب المالكي» كان حسن النظر حيد العبارة. 


علي أن يكن الأكو 2 وكبار أصحابه كأبي الحمسن القصار (-397) وأبي 
القاسم 
بن الجلاب (-378) ودرس الفقه والأصول والكلام على القاضي أبي يكين 
الباقلاي (-403) وصحبه. 

له تآليف مفيدة في مسائل مذهبه وف الخلاف وف الأصولء منها: التلقين» 
وشرحه لم يتم» وشرح الرسالة الفقهية لأبي محمد بن أبي زيدء والممهد في 
شرح مختصر الشيخ أبي همك وشرح المدونةء م يتم» والنصرة لمذهب إمام 


1 ترجمته في طبقات الشيرازي: 2168 تاريخ بغداد: 31/11» مرآة الجنان: 241/3 سير أعلام النبلاء: 
7 رقم 287 الديباج: 26/2, المرقبة العليا: 42-40. حسن المحاضرة: 314/1. 

* ينفي الشيرازي أذ القاضي عبد الوهاب عن الأأكري ويقول: كان قد رأى ابا بكر الأهري إلا أنه لم 
تستمع أمنه .شيقا؛ ولكن القاضي عياضا يعارضه ويذكر أن ذلك غير صحيح» ويقول: بل قد حدث عنه 
وأحازه. (المدارك: 221/7). 
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دار الحجرة» والمعونة في مذهب عالم المدينة» وأوائل الأدلة في مسائل الخلاف» 
والإشراف على نكت مسائل الخلاف» وف أصول الفقه له التلخيص» والإفادة 
والمروزي» كما ألف فروقاً فقهية. 

روى عنه جماعة منهم أبو عبد الله الميارزي وأبو بكر الخطيب البغداديانء 
والقاضي ابن الشماخ الغافقي » والمهدي بن يوسف الأندلسيان وتفئقه به 
كثيرون منهم أبو الفضل مسلم وأبو العباس أحمد بن قيس الدمشقيان. 

عادر قدا فق لعز عهره نعكها إل القرية والأنذلتن بعد أن ميك ذلك 
بكراسلة بعض فقهاء القيروان وبمجاهد الموفق صاحب دانية» ولما وصل مصر 
عدل عن مواصلة الرحلة واستقر بكاء» فحصلت له هناك حظوة» ونال فيها 
نحط ريا الدنياة ولكن لم يلبث أن عاجلته المنية كما في شعبان سنة 422هس» 


ففاضت روحه إلى بارئها بعد أن قال: (لا إله إلا الله» لما عشنا متنا). 


واشهب. 


علاقته بالقاضي عبد الوهاب 

وثما يلاحظ أن أبا الفضل مسلما قد شارك شيخه عبد الوهاب في الأحذ 
عن أبي بكر الأكري؛ فاغترفا معا من معين علم هذا العالم امحتهد, ثم واصلا 
نشر فقه مذهبهما بعده» ويترحح أهما كانا متقاربين ف السن» وأن تتلمذ أبي 
' أبو عبد الله محمد بن الحبيب من أهل العلم والفضلء حمل عن القاضي عبد الوهاب جميع كتبه وأعذ 


عنه أهل الأندلس بعد رحلته المشرقية كتب القاضي عبد الوهاب» وهكذا يكون له الفضل في نشر 
هذه المؤلفات العراقية بالأندلس. (المدارك: 165/8). 
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الفضل على القاضي عبد الوهاب كان بدافع الحرص الشديد على الاستفادة 
من علم القاضي الغزير» ول يكن التقارب في السن ينع من التلقي والأذ. 
على أن صلة أبي الفضل بالقاضي لم تكن كعلاقة طالب بأستاذه بل 
تحاوزت ذلكء وتوطدت عراها وطال مداهاء واصطبغت بتقدير بالغ مله 
هذا التلميذ نحو شيخه. وجعله يتفائ في خحدمته حي اشتهرت هذه العلاقة 
العامة انين اومان الدمسقق مطرؤنا ون لمان رطسا عسي 
الوهاب) بعد أن (اختص بالقاضي أبي محمد ببن نصر وأطال صحبته 
وخدمته)” كما عبر عياض. 

وإننا نستنتج مما تقدم أن مرحلة الدراسة والتعلم في حياة الدمشقي قد 
طالت. 


مكانة شيخي الدمشقي 

شان السيعين انون اسن ههه سل الدفسق مكايا ببنانية ن 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي الي انتشر يما مذهبهماء بفضل حدمتهماله. 
وتأليفهما الجامعة لأصوله وفروعه الميسرة لدراسته» وقد كانا يعتبران من بين 
نخبة من أعلام هذا المذاهب ذاع صيتها ف الافاق» كما يدل على ذلك الأثر 
المتداول ف أوساط المالكية» وهو (لولا الشيخان وا محمدان والقاضيان لذهب 
المذهب)” ولبعضهم نظم في هذا المعئ» مع إضافة أربعة آخرين» وهو: 


المدارك: 57/7. 
معالم الإمان: 10/3 1. 


0 


عشرة من فحول العلم لولاهم لذهب المذهب الذي كرا 

محمدان كذا الشيخان والقاضيان والقرينان» ثم الأحوان جرا 

فالشيخان: أبو بكر الأيمري» وعبد الله بن أبي زيد القيرواني. 

والمحمدان: محمد بن المواز» ومحمد بن سحنون القيرواني. 

والأخوان: مطرف وابن الماحشون. 

فهولاء من جلة فقهاء المذهب» وفيهم ئلانة من أبرز أعلام المركز العراقي» 
كان لهم أثر في دعم المالكية يمذا المركز. 

سند الدمشقى إلى إمام المذهب 

وبعد هذا يحس بنا أن نقدم هذا الرسم الذي يوضح سند مترجمنا إلى إمام 


دار المجرة مؤسس المذهب مالك بن أنس» وهو مقتبس من طبقات المالكية في 


العراق: 


' ثالث شيخي الدمشقي هو ابن القصارء وهو من أقران مسلم الدمشقي. 
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لجح يكم 


عبد الملك بن الماجشون (-212) عبد الله بن مسلمة القعنبي (-221) 


ل 
ظ 


أحمد بن المعذل (-؟) 


القاضي إسماعيل بن إسحاق (-282) 


محمد بن يوسف بن يعقوب (-320) 


أبو بكر الأبهري (-375) 


القاضي عبد الوهاب بن علي نصر البغدادي (-422) 


أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقي (-؟) 
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لقد ترحم عياض لأبي الفضل مسلم بن علي ضمن أهل الشام» وهو ينسب 
إلى دمشق» كما رأيناء وغاية ما يثبته هذا الأمر هو نسبته الشامية. 

ولكن ما ذكر من اختصاصه بشيخه القاضي عبد الوهاب وطول صحبته 
وملازمته له» وما أسلفناه من كون مفارقة هذا القاضي لبغداد إنما كانت ف 
آخر حياته» يجعلنا نقدر أن أبا الفضل عاش أطول فترة في حياته ببغداد» أما 
ولادته فمجهول مكافها كما جهل وقتهاء وهو إن لم يكن مولوداً ببغداد فإنه 
وافد عليها في طفولته أو شبابه» وبذلك يتأتى أخذه عن أبي بكر الأكري؛ 
واستفادته منه» ولعل بذرة علاقته بالقاضي أبي محمد عبد الوهاب نبتت في 
احالس العلمية للأبمري» فاينعت وازدهرت» كما ازدهرت ملكتا الطالبين 
المتلازمين: البغدادي والدمشقي وتعاضدت حهودهما في حدمة مذهبهما 
المالكي الذي رجحاه. ومالا إلى مناصرته وإثرائه بالتآليف القيمة. 


أقرانه 
يعد تلاميذ أبي بكر الأبهري أقراناً لأبي الفضل الدمشقي؛ وهم كثيرون» 
ومنهم الوافدون على العراق» ونذكر من العراقيين: 
5 1 بٍِ 5 1 
- أبا القاسم عبيد الله بن الحسين المعروف بابن الحلاب البصري' (-378) 
صاحب «(التفريع). 


الديياج: 461/1؛ شذرات الذهب: 93/3. 


- أبا الحسن على بن أحمد قاضى بغداد (-398) كان إماما فقيها أصوليا 


افد" : 


ع 2< ع ع 2 
- أبا سعيد أحمد القرويئ» من كبار أصحاب الأكري 8 


- أبااغيك اله عمد يم أنقه ين هيد الله بن تخووز تودداف كتان تيهتنا 


كلها اولي 


ونذكر من أقران الدمشقى في حلقة القاضى عبد الوهاب أبا الفضل محمد 
بق عيك الله بن أحمد بن محمد بن عمروس البغدادي المقري الذي انتهت إليه 


الفتيا في مذهب مالك ا .)452-١‏ 


تلميذه 

افك عن الاج لايع ملعيل وإتعقيي كلذقية مله التمشقى هزه 

قاسم بن محمد بن هشام الرعيئ المعروف بابن المأموي» ونقون عنس أسسزة 
شهيرة بسبتة) عقن اعاذيها كموة ارس رن الس والقاضي أبي 
تفخ اق بو نزريوع "كا أذ عن اونطن أغلام الأندلن ععدعادر حل النيحا 
كابن الدباغ وأبي عمر الباحي» وقي رحلة حجه لقي علماء .مصرء واجمع من 


.02 الشحزة:‎ ١ 

طبقات الشيرازي: 167. 

” المدارك: 77/7, الديياج: 2229/2 الفكر السامي: 119/3. 
* طبقات الشيرازي: 169» الشجرة: 105. 

” المدارك: 8خ/-. 

. ترحمته في المدارك: 204/8» والغنية: 230. 

1 ترججمته في المدارك: 175/8. 
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عبد الوهاب بن منير» وأبي محمد عبد الغين الحافظ. وأبي القاسم بن أبي يزيد 
ثم سكن المرية وإشبيلية» فأحذ عنه جلة من مشيخة الأندلس» كأبي المطرف 
الشعبي» وأبي بكر بن صاحب الأحباس القاضي. وألف قاسم بن المأموني 
كتابا في المناسك رواه عنه ابنه حجاج» وكانت وفاته سنة 448) وقد نيف 
على السب 

ولامعد أناريكوة ابوتعيد عمحات: الم كور كلنى يفسا عكن مسسل 
الدمشقي. لما لوحظ في ترجمته من حرصه على السماع من مشسيخة أبيه 
ولأنه رافق أباه في رحلة حجه. وهي الرحلة الي أتاحت هما لقاء مسلم 
الدمشقي» وانصرف بعدها حجاج إلى المرية فحاز فيها رئاسة وجاهاء ثم عاد 
إلى سبتة في دولة المرابطين”. 


علاقة المالكية في العراق بنظرائهم 

وضع المدرسة المالكية بالعراق يكتسي صبغة خاصة» نحمت عن احتكاك 
فقهائها بسائر فقهاء العراق المنتمين إلى مدارس تشريعية أخرىء مثل الحنفية 
59 2 ع 3 75 1 و2 1 
قيل: اهل الرأي) . وهم قد اشتهروا أيضا بالفقه التقديري وافتراض الصور 

وقد تأثر علماء المالكية العراقيون بإحوافم الحنفية وببعض التيارات الأخحرى 
الي يعايشوها في هذه البيئة المتحضرة ... فصاروا يتوسعون في استعمال الرأي 
أللدارك: 86/8. 


* المدارك: 176/8. 
* القدمة: 318. 
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والقياس» وتميزت طريقتهم في دراسة المدونة السحنونية عن طريقة نظرائهم 
من فقهاء إفريقية المالكيين» وقد تحدث أبو العباس أحمد المقري عن الطريقتين 
وسماها بالاصطلاحين.» وقال: (أهل العراق جعلوا في مص طلحهم مسائل 
المدونة كالأساس» وبنوا عليها فصول المذهب بالأدلة والقياس» ولم يعرحوا 
على الكتاب بتصحيح الروايات» ومناقشة الألفاظ» ودأبهم القصد إلى إفراد 
المسائل» وتحرير الدلائل» على رسم الحدليين» وأهل النظر من الأصوليين. وأما 
الاصطلاح القروي فهو البحث عن ألفاظ الكتاب» وتحقيق ما احتوت عليه 
بواطن الأبواب» وتصحيح الروايات» وبيان وجوه الاحتمالات» والتنبيه على 
ما 5 الكلام من اضطراب الجواب» واختلااف المقاللات» مع ما انضاف إلى 
ذلك من تتبع الآثار» وترتيب أساليب الأخبار» وضبط الحروف على حسب 
ما وقع في السماع, وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها . 

ومن فقهاء هذه المدرسة المالكية العراقية من انكب على تدوين مسائل 
الخلاف المذهبي وعلى مناقشة من خالفهم في المسائل» كما رأينا في لائحة 
عناوين مؤلفات الأكري والقاضي البغدادي شيخي الدمشقي» ومنهم من 

وكان لأعلام هذه المدرسة المالكية بالعراق علاقة وطيدة بأعلام المدارس 
المالكية الأخرى: فهم يتبادلون الإحازات اللي والكتب الفقهية وييحرون 


عا الا 223 

“الدياح :210/2 

3 من ذلك أن ابن أبي زيد القيرواني أجاز لابن مجاهد البغدادي عندما استجازه (الديباج:210/2). 
واستجاز ابن أبي زيد هذا أبا بكر الأكري (المدارك 217/6). 
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البوان فق السائل وكيروك النقاقن كارة بضفة نباشرة وقازة بواتمطة المكاتية أو 


لبالب 


وقد رأينا من تلاميذ الأبكري والقاضي البغدادي طلبة وبحي ومن 
تلاميذ مسلم الدمشقي سَعيتنا ورأينا الأبكري والبغدادي من المبادرين إلى شرح 
الركمالة الفقيية” والتعلرى طلى: سبدناقلما وتاضيي ايا واقك :يفت أو ل تلقن ونيا 
(ببغداد في حلقة أبي بكر الأبكري بعشرين كار ا 


وهكذا لم يمنع كون العراق في غير طريق الحج- الذي سلكه أهل المغرب 
والأندلس- من الرحلة إلى أقطاب المالكية يما وربط الوشائج العلمية يمم. 


١‏ من ذلك الحوار العلمي الذي دار في قضية إثبات الكرامات ومناقشة ابن أبي زيد في موضوعهاء وقد 
أسهم فيه أبو بكر الباقلاني بتأليف: (المدارك: 219/6). 

* أشار المقري إلى ارتحال أعلام الأندلس إلى بغداد للأخحذ عن الأبمري (أزهار الرياض: 27/3). 

* لأبي محمد عبد الوهاب البغدادي نظم في التنويه يهذه الرسالة مطلعه: (معالم الإيمان: 112/3). 
رسالة علم صاغها العلم النهد قد احتمعت فيها الفرائض والزهد 

“ معالم الإمان: 111/3. 

” يذكر ابن خلدون أن أهل المغرب والأندلس اقنصروا على تقليد المذهب المالكي؛ لأنمم كانوا 
يرحلون إلى الحجاز وهو منتهى سفرهم وأما العراق فلم يكن ف طريقهم فاقتصروا على علماء المدينة 
وشيخهم الإمام مالك (المقدمة: 321). 

ولئن كان هذا يصدق على واقع القرن الثاني» فإننا نلاحظ بعده انطلاق الرحلة العلممية إلى 

العراق» واتصال طلبة المغرب والأندلس بأعلام المذهب المالكي هذا المركز الإسلامي الذي تعايشت 
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ضعف المذهب المالكي بالعراق 

لا يفوتنا في خاتمة مطاف حديثنا عن المذهب الذي كان يتبعه مترجمنا 
مسلم الدمشقيء أن نلاحظ ما أذ يطرأ عليه من ضعف يتجلى في تناقص 
مقلديه من أهل العراق» وذلك نتيجة لعدم إسناد الخلفاء حخطة القضاء إلى 
علماء المالكية» وتقليدها إلى الشافعية والحنفية» ابتداء من أواخر القرن الرابع» 
بينما كان المذهب المالكى مزدهراً كثير الأتباع قبل هذه الفترة عندما كان 
أعلام المالكية يتولون القضاء وسائر الخطط الشرعية خاصة من آل حماد. 

يقول أبو بكر الخطيب: (بعد موت الأكري وكبار أصحابه وتلاحقهم به 
وخروج القضاء عنهم إلى غيرهم من مذهب الشافعي وأبي حنيفة ضعف 
قهري انلك تقراف تل قلادة ايا ع الباين اهل الزتاتنة والطيوم” ‏ 

إنه عامل للضعف ظهر في حياة أبي الفضل الدمشقي» هيأ لزيد انمحسار 
المذهب في عهود موالية عندما تضافرت العواملء» أما آثار فقهاء العراق في 
عهد الازدهار فما زالت من مصادرنا الثقافية المفيدة إلى اليوم. 


المدارك: 189-188/6. 


الْصّر االسثت) ف 


فن الفروق 
التعريف : 

الفرق فى اللغة : الفصل » تقول : فرقت بين الشيء » فصلت 
أبعاضه ؛ ا بين الحق والباطل : فصلت 0) - ةن الل : 
ف فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين # © . قال ابن عباس وغيره : المعنى 
أفصل يبنا وبينهم بحكم وافتح © . 

والفرق خلاف الجمع » يقال : فرقّه يفدقه فرقاً » وفرّقه . 

وقيل : فرق للصلاح فرقاً » وفرّق للإفساد تفريقاً » وانفرق الشيء 
وتفرق وإفترق © . 

وذهب ابن الأعربى إلى أن (فرّق) المخفف يستعمل في المعاني » 
نحو فرقت بين الكلاميين » وأن (فئّق) المثقل في الأعيان » نحو فيّقت 
بين العينين ل" 

وحكى غيره أنهما بمعنى والتثقيل للمبالغة » وحينئذ يكون التفرق 


والافتراق سواء © . 


(61 الحصباح'العثير + فرق . 

(2) المائدة : 25 . 

(3) المحرر الوجيز » لابن عطية : 405/4 . 
(4) لسان العرب : فرق . 

[69© المصباح : فرق . 

(6) النهاية : لابن الأثير : 3 : 135 . 
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6< الح 


وحرى هذا الخلاف ف تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: (البيعان كل 
واحد منهما بالخيار على صاحبه. ما ل يتفرقا...)' . 
ونقل الإمام القراقي عن بعض شيوخه أن التفريق بين التخفيف والتشديد 
هناء كان (وجه المناسبة فيه أن كثرة الحروف عند العرب تقتضي كثرة المععى 
أو زيادته أو قوته) والمعاني لطيفة» والأحسام كثيفة» فناسبها التشديد وناسب 
المعاي التخفيف). ولئن اطردت هذه القاعدة في قوله تعالى: ( وإن يتفرقا يغن 
الله كاذ من سعفه ) ”. .وقوله تعال: إفيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء 
0 0 3 5 

وزوجه] . فإهما لم تصدق في قوله تعالى: [وإذ فرقنا بكم البحر)". فحفف 
في البحر وهو جسم وكذلك في الآية السالفة: إفافرق بيننا وبين القوم 
اقيق 1 

ونقل الإسنوي عن الجوهري أن العرب تستعمل صيغة التخفيف (فرقت 
بين الشيئين فرقا وفرقانا) كما تستعمل صيغة التشديد (فرقت تفريقا وتفرقة) 
ثم قال: يكون اللفظ المستعمل في المعاني الفقهية المحفف, إلا أن يقصد مععئى 
التكثير". 

ولاحظ محمد بن علي بن حسين المكي المالكي أن التمييز بين التخفيف 
وبين التشديد هنا هو الغالب في الاستعمال العربي» وأنه لا يكاد يسمع من 


الفروق: 4/1 


المائدة: 25. 
مطالع الدقائق في تحرير الجوامع الفوارق» للإسنوي: 3/أ» مخطوط الأوقاف, ببغداد: 3959. 
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الفقهاء إلا قولهم: ما الفرق بين المسألتين؟ ولا يقولون ما المفرق بينهماء على 
هم كثير ما يقولون ف الأفعال» دون اسم الفاعل: فرق بين المساألتين» 
ويقولون: بأي شيء نفرق بينهما (بالتشديد)". 

وفي الاصطلاح الفقهي تعتبر الفروق من الفنون التابعة للأشباه والنظائرء 
وتمثل ضرباً من ضروب القواعد الفقهية ال كان السلف يدركون أهميتها منذ 
صدر الإسلام» فمما حاء في رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري 
في القضاءء قوله: (اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك» فاعمد إلى 
أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى). 


ولاحظ الإمام السيوطي (-911) أن هذه النصيحة (صريحة في الأمر بتتبع 
النظائر وحفظها ليقاس عليها ما ليس ينقول) وأن فيها (إشارة إلى أن من 
النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به» وهو الفن المسمى 
بالفرواق الذ :يد ع فيه التزوق يوق القلائز الخدة توي ا وتسىء المتاففة 


2 


حكن وعلة)”. 


في مختلف: العلوم 


إن فكرة التفريق بين المعاني ل تنحصر ف محال الفقه الإإسلامي» بل ظهرت 


دي الفروق والقواعد الشنية؛ 10/1 . 
* الأشباه والنظائر:7. وقد جعل السيوطي في أشباهه (الكتاب السادس في أبواب متشايهة وما افترقت 


فيه) وضمنه فروق ومسائل من أبواب مختلفة مرتبة (ص531-515). 
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ففي اللغة ألف أبو هلال السكاى :1 (-400) كتابا شهيرا 5 2 لما 
أدرك ضرورة إبراز (الفرق بين معان تقاربت حى أشكل الفرق بينها نحو 
العلم والمعرفة والفطنة والذكاء...) وأدرك أن ما يصنف في الفروق اللغوية 
(يكفي الطالب ويقنع الراغب مع كثرة منافعه فيما يؤدي إلى المعرفة بوحوه 
الكلام والوقوف على حقائق معانيه والوصول إلى الغرض فيه)”. 

وألف أبو العباس أحمد بن محمد السرحسي (-286) كتاب (الفرق بين 
النحو والمنطق)” . 

وف العقائد ألف أبو بكر محمد بن الطيب المعروف بالقاضي الباقلاني 
(-403) كتاب (تصرف العباد والفرق بين الخلق والاكتساب)” كما ألف 
(الفرق. بين معحزات الأنبياء وكرامات الأوليام* 1 


وفي الطب ألف أحمد بن إبراهيم بن الجزار (حواللي 369ه) كتاب الفرق 
ون العلل الود مققيه اها تعلق اعراطيا”” 


أ ترجمته في: معجم الأدباء: 2258/8 بغية الوعاة: 506/1. 

” نشرته دار الآفاق الجديدة ببيروت سنة 1979 في طبعة ثالثة مع ترجمة لمؤلفه من إعداد عادل نويهض 
بعنوان (الفروق في اللغة) كما نشرته دار الكتب العلمية ببيروت سنة 1981 بتحقيق حسام الدين 
تحت عنوان (الفروق اللغوية). 

3 الفروق في اللغة: 9. 

* كشف الظنوق: 1256/2 وقد ترجم الزركلى لأي العباس السرخحسي» ول ينسب له هذا الاب 
الأعلام: 195/1). 

اندارك: 69/7. 

* ألفه كا بعث إليه الشيخ أبو عمد عبد الله بن أي زيد التوزواق يننالة عن 'مينالة الكزائة انظر والمسيان: 
2 

” كشف الظنون: 1256/2: وهو من كتب ابن الحزار المفقودة» وترحم الزركلي لابن الجسزار» ولم 
ينسب له هذا الكتاب (الأعلام: 82/1). 
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1 


2 


وف أصول الفقه ألف البلقيئ رسالة في الفرق بين الحكم بالصحة والحكم 
وألف إسماعيل بن معلى المحلى الشافعى كتابه الموسوم ب«(الليث العابس في 
صدمات ايحالس)؛ فرغ من تأليفه سنة 871ه وجعل قسماً منه للفرق بين 
ال من اللوحة 13 إلى اللوحة 21. 

وهناك تاليف موسوم ب(فروق الأصول) ينسب إلى عوض أفندي ؟) 
بدايته: (بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله المحمود ذي القدم الموجود لا عن 
العدم المتتره عن الند 000006 

جاء الفرق الأول فيه بين الشرط اللازم وبين الشرط غير اللازم. 

ومن فروقه الفرق بين الشرط والسبب» وها نحن نقدم هذا الفرق كمثفال 
يَصور الأسلوب الذي حرئى عليه .مولق :هذا الكتات: 


(فرق آخر بين الشرط والسبب» فنقول: إن الشرط ما لا أثر لهء لأنه علم 


الطلاق عند دحوها بقوله: أنت طالق» وهو سبب لوقوع الطلاق عند وجود 


ذكرها الدكتور محمد طموم؛ وأفاد أن منها نسخة مخطوطة بدار الكتب: 25597 ب17 صفحة» 
(الفروق للكرابيسي:12). 

كشف الظنون: 1571/2» اشار إلى قسم القواعد الأصولية منه الدكتوران طموم والثبييٍ وأفاد الأول 
أن منه مخطوطة بدار الكتب 176 أصول- طلعت» وأفاد الثاني أن منه صورة بالمككروفلم في مركز 
البحث العلمي 101 أصول.(الفروق للكرابيسي» ص12» الاستغناء للبكري» (ص 80-79). 


3 منه نسخخحة مخطوطة بدار الكتب الوطنية بتونس ضمن مجموع, رقمه 7329- من 215 إلى 220ب» جاء 


في آخرها: انتهت الرسالة للمرحوم عوض أفندي رحمه الله سنة 21234 وف المجموع تواريخ أحرى مختلفة 
متقاربة» الخط تونسي واضح. والمداد أسود إلا بعض الكلمات بالأحمر. 
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الشرط» وهو دخول الدارء ودحول الدار ليس عؤثر في وقوع الطلاق» لكن 
السبب قد تعلق بالشرطء فأثر عند وجوده؛ فبان الفرق بينهما). 


الفروق الفقهية والحاجة إليها 

بكو الفرق نار تكين فونه واو رين #اعلتين تقييون ابحتارة سرف 
بين عبارات لغوية أو اصطلاحية لما علاقة بالفقه أو بالأصول» ويترتب على 
إقامة الفرق أحكام مختلفة» كما في الفرق بين الشهادة والرواية مع ما يظهر 
من تشابه في كون كل منهما يتضمن نقل خبر”» وقد حكى القرائي أنه أقام 
يطلبه نحو ثمان سنين وكان يسأل العلماء عن هذا الفرق فلم يظفر به إلا في 
شرح البرهان للميازري. 

وكما يقع الحرص على معرفة العلة لإحراء القياس ومعرفة أوحه الشبه 
الجمع النظائر .ما يربط بينها من المعاني» كذلك يهتم الفقهاء باستجلاء وحجه 
الفرق للتفريق في الحكم؛ وذلك ما يقتضي دقة تأمل وعمق نظر وبحث. 

ومعرفة النظائر الجامعة للمسائل» والعلل الرابطة بين الفروع وأصوطاء 
والفروق الصحيحة الفاصلة بين المسائل؛ المتشاهة في الظاهر» ضرب من 
ضروب الفقه» وممن عد هذه المعرفة من أنواع الفقه بدر الدين الزركشي 
(794) عندما حزأ الفقه إلى عشرة أنواع منها (معرفة الجمع والفرق) ولاحظ 
أن جل مناظرات السلف يجري على هذا النوع؛ وأن بعضهم حصر الفقه فيه 
فقال: (الفقه فرق وجمع). وأكد أن الفروق القوية هي الي تكون مؤثرة في 
أ تمذيب الفروق والقواعد السنية» محمد علي بن حسين: 3/1. 


* فروق القرائي: 4/1 - الفرق الأول. 
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الأحكام؛ فقال: (كل فرق بين مسألتين مؤثر ما لم يغلب على الظن أن الجامع 
أظهر) واستدل بقول إمام الحرمين أبي المعاللي عبد الملك الجويئي (-478): (لا 
يكتفى بالخيالات في الفروق» بل إن كان احتماع مسألتين أظهر في الظن من 
افتراقهما وجب القضاء باجتماعهماء وإن انقدح فرق على بعد ... فافهموا 
00 

ويستفاد من ذلك أن الفروق الي يعتبرها الفقيه ويحتاج إلى معرفتها بي 
الاستنباط» وإلى مراعاتما في المناظرات» هي الي تكون قريبة صحيحة» وأما 
البعيدة فلا تعتبر عند الاجتهاد ولا تراعى عند البحث والمناظرة لضعفها إزاء 
المعيى الخامع الذي غلب على ظن الفقيه أنه أظهر في مسألتين. 

وقد تصدى العلماء الراسخون لمعارضة الفروق الغريبة البعيدة عن 
الصواب» ومن ذلك هذا الفرق الذي أعلنه بعض الأشياخ لما سكل (لم لا 
تقضي الحائض الصلاة كما تقضي الصوم؛ وكلاهما فرض؟ فأجاب عن ذلك» 
قال: نعمء لأن حواء- رضي الله عنها. أتاها الحيض وهي ف الصلاة فسألت 
آدم عليه السلام- عن ذلكء فأوحى الله إليه أن مرها تترك الصلاة. ثم أتاها 
الخيض وهي صائمة؛ فتركت الصيام قياسأً على الصلاة؛ ولم تسأل عن ذلك 
فأوحى الله إلى آدم أن مرها تقضي الصيام عقوبة لترك السؤال) وقد تولى أبو 
بكر بن العربي الرد على القائل يهذا الفرق» فذكر أن (هذه دعوى فارغة 
طويلة عريضة» لا برهان عليها ولا أثر ولا خبرء وهي من أعظم حجج أهل 
الظاهر في إبطال القياس). 


' المنثور في القواعد, للزركشي: 69/1. 
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والفرق الصحيح هو الذي أورده أبو العباس الونشريسي» ونصه: (إنما 
تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة» وكلاهما عبادة بدنية» لأن المشقة 
تلحق في قضاء الصلاة لتكرارهاء فلو ألزمت القضاء لشق ذلك عليهاء ولأنها 
مى تشاغلت به تعطلت عن أشغاهها وعما يصلح من شأفاء ولا كذلك 
الصوم. إذ لا مشقة في قضائه؛ إذ هو غير متكرر في السنة» وربما حاضت فيه 
ورا م تحض) '. 

هذا وقد كان الإمام أبو عبد الله المازري (_5336) أشار إلى أهمية التفريق 
بين المسائل» واعتبر أن أقل مراتب الفقهاء تقتضي 570ظ5ص من المعرفة 
الفقهية» وعناصر من الثقافة الشرعية» منها القدرة على التنظير بين المسائل 
المتشايهة والتفريق بين المختلفة» يقول الإمام المازري: (الذي يف ف هذا 
الزمان أقل مراتبه في نقل المذهب أن يكون قد استبحر في الاطلاع على 
روايات المذهب وتأويل الشيوخ لها وتوحيههم فيها: من اعتلاف ظ واهر 
واحتلاف مذاهب, وتشبيههم مسائل مسائل قد يسبق إلى النفس تباعدهاء 
وتفريقهم بين مسائل ومسائل قد يقع في النفس تقارها وتشاكها)”. 

وهذا المع لاحظة أبو القاسم البرزلي (-841) بعد ذلك» وحذر ممن يدعي 
الاحتهاد ويعمد إلى القياس وهو جاهل بالفروق غير بصير يهاء يقول: (قد 
يطرأ من يظن أنه بلغ رتبة الاجتهاد» فينظر المسائل بعضها يبعض؛ ويُخرجء 
وليس بصيراً بالفروق)”. 


“غدة البروق: 103 الفرق؛ 37 
* نواهن الخليل: للحطاف: 97/6 
النوازل: 1إب. 


وقد أوضح ابن -حلدون أكيد الحاحة إلى الملكة الراسخة الي يقتدر بما على 
التنظير والتفرقة» وهي المتوفرة لدى فقهاء عصره بعد أن ضاق محال الاجتهاد 
وانعدام المطلق منه» يقول عن هولاء الفقهاء: (.... لم يكن لهم سبيل إلى 
الاجتهاد والقياس فاحتاحوا إلى تنظير المسائل في الإالحاق وتفريقها عند 
الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذهب إمامهم» وصار ذلك كله 
يحتاج إلى ملكة راسخة يقتدر يما على ذلك النوع من التنظير أو التفرقة» 
واتباع مذهب إمامهم فيها ما استطاعواء وهذه الملكة هي علم الفقه لهذا 


1 


العهد) . 


تآليف الفروق الفقهية 
قبل أن تستقل الفروق الفقهية .مصنفات خاصة كانت الفروق متداولة على 
ألسنة الفقهاء» تنبئ عليها أحكام» وينجم عنها الاستثناء من القواعد. 

7 م 80 2 5 ٠‏ 506 4 5 1 
وف الكتب الفقهية تتناثر كثير من الفروق"» نذكر منها للتمثيل هذه 
الفروق: 
1- حاء في الفرق بين انعزال الوكيل إذا مات موكله وعدم انعزال القاضي إذا 
مات الخليفة الذي ولاه ما يلى: 


لمكا 

” من الذين ساقوا فروقاً ف كتبهم الفقهية أبو الوليد الباجي في (المنتقى: 53/5) وفي (فصول الأحكام: 
167-6) وأبو عبد الله الحطاب في (مواهب الحليل: -/236؛ -240/1» (فرق منقول من 
التوضيح لخليل بن إسحاق) 538/2 وأبو علي الحسن بن رحال في: كشف القناع: 80 فرق من 
تنبيهات عياض ف تضمين الصناع والأجزاء). 
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(إن الموكل إذا مات أو خلع ينعزل الوكيل؛ والخليفة إذا مات أو خلع لا 
تنعزل قضاته وولاته» ووجه الفرق: أن الوكيل يعمل بولاية الموكل وفي 
خالض حفه أيَضاء- وقد يطلت أهلية الولانة 'فيسزل الو كيل والقاضتى الا 
يعمل بولاية الخليفة وف حقه. بل بولاية المسلمين وفي حقهم, وإنما الخليفة 
كترلة الرسول عنهم, لهذا لم تلحقه العهدة كالرسول في سار العقود 
والوكيل في النكاح؛ وإذا كان رسولاً كان فعله يمتزلة فعل عامة المسلمين 
وولايتهم بعد موت الخليفة باقية قيبقى القاضي على ولايتهم' . 

2- ذكر الإمام المازري الفرق بين الحبائر وبين الخفين في المسح عليهاء حيث 
اشترط الطهارة في الخفين دون الحبائر» فقد صاغ هذا السؤال: لم كانت 
الجبائر لاف الخفين في الطهارة؟ ثم أحاب عنه يهذا الجواب المتضمن 
للفرق. 

(إنما لم نشترط الطهارة في مسح الحبيرة» واشترطناها في مسح الخفينء لأن 
لبس الخفين احتياري» يمكن أن يؤمر اللابس إذا أراد المسح ألا يلبسهما إلا 
على طهارة» فلما أمكن ذلك جاء الشرع به» ولا يمكن أن يقال للإنسان: 
لا يجرح ولا يكسر إلا على طهارة؛ فلما لم يكن ذلك لم يجئ الشرع به)”. 
3- وجاء في الفرق بين الغرباء الطواف لمم أفضل من التنفل بالصلاة وبين 
أهل مكة التنفل بالصلاة أفضل لهم من طواف التطوع, ما يلي: 


1 بدائع الصنائع: 16/7. 
8 شرح التلقين» للإمام المارزي: 39/1بء والملاحظ أن الإمام المازري ساق الكثير من الفروق الفقهية 
بين المسائل في شرحه هذا. 
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(إن أهل مكة مقيمون فلا يتعذر عليهم الطواف أي وقت أرادوه. فكان 
التنفل بالصلاة أفضلء لأا في الأصل أفضل من الطواف» والغرباء مخلاف 
ذلك لأنهم يرحعون لأوطائم فلا يتمكنون من الطواف؛ فكان الطواف 
أ اانه عاق تورات + 

4- وأورد أبو الطاهر إبراهيم بن بشير المهدوي في الفرق بين الهمبة وبين 
الصدقة قوله: (لا تفترق الحبة من الصدقة إلا في وحهين» أحدهما: أن المبة 
تعتصر وأن الصدقة لا تعتصرء والثاني: أن الهبة يصح الرحوع فيها بالبيع 
والهبة» ولا يجوز ذلك في الصدقة)”. 

5- وقال أبو الحسن المنوفٍ (-939) موضحاً الفرق بين الدم الذي لا تؤثر 
نحاسته القليلة وبين غيره من النجاسات الى يؤثر قليلها وكثيرهاء قال: 
(الفرق بينهما أن الدم ثما تعم به البلوى ولا يكاد يتحفظ منه. لأن بدن 
الإنسان كالقربة المملوءة دما بخلاف سائر النجاسات» إذ يمكن التحرز منه 
2 العاله - 
تناثرت الفروق -إذن- في الكثير 5" المصنفات الفقهية؛ ووحجدت في 

مختلف الأبواب المتناولة للعبادات وللمعاملات. 
كار لظ لواف تقو القرافف الفقيية أن فيضيو أبرايا التحرواق 

يقدمون فيها فروق موضوعات فقهية متنوعة. ومنهم عبد الرحمن السيوطي في 

(الأشباه والنظائر) فقد ترحم للكتاب السادس منه ب(أبواب متشايمة وما 


رن الجليل» للحطاب: 538/2» وهو ينقل عن شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب. 
التحربي: [ 4أ-ب, مخطوط حزانة ابن عاشور بتونس. 


3 


كفاية الطالب الرباي: 12 1. 
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افترقت فيه)” وتبعه زين الدين إبراهيم بن بحيم في (أشباهه) فجعل الفن الثالث 
منه (الدمع والفرق)”. 

وقد واكب الجهد المشار إليه- في صوغ فروق موزعة على أبواب أو 
مجتمعة في باب واحد» جهد آخر بذله بعض علماء القواعد الفقهية من مختلف 
المذاهب التشريعية» أثمر عديد المصنفات الخاصة بالفروق» كان الكثير منها 
شاملاً لفروق مسائل فقهية متنوعة» وبعضها مقتصراً على التعمق في توضيح 
فرق بين مسألتين» كما سنرى في العرض الموالي. 


المذهب الحنفي 


-كتاب الفروق» لأبي الفضل محمد بن صالح المعروف بالكرابيسي من أهل 
سم ر قند*(-322). 


- كتاب الأحناس والفروق» لأبي العباس أحمد بن محمد الناطفي اللي 5 
(-446) 


- كتاب الفروق» لذن المظفر أسعد بن محمد الكرابيسي العبنا وري ” 


.)570-( 


: الأشباهء السيوطي: 531-515. 

* الأشباه لابن نحيم: 465-359. 

حصلنا على مصورة منه؛ أصلها يمكتبة الأوقاف ببغداد 3533., وأفاد الدكتور سعود الثبيي أنه توجد 
منه نسححة بدار الكتب المصرية: 1923: ومكروفيلم .بمركز البحث العلمي بأم القرى: .42 فقه عام. 

* كحالة: 140/2 -مفتاح السعادة: 280-279/2- الأعلام: 207/1. 

” نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت في جزءين بتحقيق الدكتور محمد طموم» ومراجعة 
الدكتور عبد الستار أبو غدة» ط1» شركة المطبعة العصرية بالكويت: 1982. 
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8 5 3 3 ل 1 
- تلقيح العقول ف فروق المنقول» لأحمد بن عبيد الله ا حبوبي (-630). 


- الفروق لأحمد بن عثمان التركما* (-774) 9؟5). 


المذهب المالكي 

- فروق مسائل مشتبهة من المذهبء لأبي القاسم عبد الرحمن بن علي 
الكناني المعروف بابن الكاتب (-408) ذكر عياض أنه وقف عليها في حزء 
منطو على أحد وأربعين فرقاة. 
- الفروق في مسائل الفقه» للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصرالبغدادية 
(-422) نقل عنه المواق في شرحه على المختصر الخليلي”. 
- النكت والفروق لمسائل المدونة» لأبي محمد عبد الحق بن محمد بن هارون 

الصقلي6 (-466) وهو كتاب قيم به فوائد جمة» ألفه صاحبه في فروق المدونة. 
- الفروقء لأبي الفضل مسلم بن علي الدمشقي (-؟) الذي نقدم لتحقيقه. 
- أنوار البروق ف أنواء الفروقء لأبي العباس شهاب الدين أحمد القرافي 
84م .وهو (الكناين» السبين القذاو ل الشروقك استصبارا يفروق القزاق» وقد 
اهتم بتهذيبه واختصاره بعض أعلام المالكية» هم: 


منه نسحة بدار الكتب 982 فقه حنفي» كما ذكر الدكتور الثبيي (الاستغناء: 78/1). 

كشف الظنون: 1257/2. 

'المدارك: 253-252/7» وانظر كتاب العمر: 664-663/2/1. 

“الدياج: 2. 

9 الاج والإكليل: 7/2. 

* القياك 56/2 بوتر ع ع حا كدان لطر ماك زانادرانة لكيه وال باط رافقها 2061 أوراقها 
4+ وأحرى .كراكش وصورة على المكروفيلم في مركز البحث العلمي بأم القرى: 243. ويقوم 
الطالب السعودي أحمد الحبيب بتحقيقه لنيل الدكتوراه يجامعة أم القرى» مكة. 


1 
2 
35 
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* أبو عبد الله محمد إبراهيم البقوري* (-707). 
* ابو فيك اه عبندييق عرد السلؤم الريسض الترس 01629 
* سراج الدين قاسم بن عبد الله الأنصاري المعروف بابن الشاط السب 
(-727) وكتابه موسوم ب(إدرار الشروق على أنواء الفروق)”. 
* محمد على بن حسين المالكي مف مكة (-1367) و كتابه عنوانه: (وقذيب 
الفروق والقواغه الننعية ف «الأسران الفقهية” : 
* عبد العزيز أبو عتور التونسي (-؟) جعل كتابه بعنوان (ترتيب مباحث 
الفروق للقرافي)”. 
* أبو المتتصر محمد رواس قلعه حي» وضع فهرسا ليلا عرقيتت اسدىئ 
للمسائل» ملحق بطبعة الفروق الى أصدرقا دار المعارف ببيروت (د.ت). 
- الإحكام ف تمبيز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمامث 
للشهاب القراقي» جعل مسائله ضمن الإحابة عن أريكن اسحيؤالا: وح 
لقوق انئها و اسييدة ياه 


' منه نسختان بدار الكتب الوطنية بتونس: 2118 و 14982 تنسبان خخطأ إلى المقري ويقوم 

بتحقيقه لنيل دكتوراه الحلقة الثالئة الطالب الكوييّ سعد العتزي بإشراف الدكتور محمد أبي الأحفان» 

المعهد الأعلى للشريعة» حامعة الزيتونة» تونس. وانظر عن البقوري: نفح الطيب: 53/2. 

* ترجمته ومصادرها في: تراحم المؤلفين: 338/2 رقم 196» واختصاره للفروق منه نسخة بدار 

الكتب الوطنية بتونس: 14946. 

* بطوع مع فزق القر اق دار عام كنب المررييهة مقمر 13414 رفول الأنر علت لف تيوق 
القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط» (تمذيب الفروق والقواعد السنية: 3/1). 

* مطبوع مامش الفروق» وإدرار الشروق» الطبعة المذكورة بامهامش قبل هذا. 

9 رأينا منه نسخة مخطوطة ممكتبة آل ابن عاشور: 83- أوراقها 16. 

نعزه مكب الطيوعات المتاديرة فلي هه 1967 فحت اماك الي غلة. 
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- الفرق بين الخوارق الثلاثة: المعجزة والكرامة والسحرء لأحمد بن البناء 
الأزدي المراكشي أ (<721). 


- عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق, لأبي العباس أحمد 


0 2 
بن يحى الونشريسي .)914-١‏ 
بابح لي ا 3 8 3 


5 1 4 
- الفرق بين الطلاق البائن والرجعيء محمد المهدي العمراني الوزاني مفيّ 
فاس (-1342). 


- فروق بين مسائل فقهية متشاكة الأحوال مختلفة الاعتدال عبد الله محمد بن 


5 
يوسف . 


حذوة الاقتباس؛ لابن القاضي: 152/1. 

2 7 لا يه 9 5 11 . 15 . 5 
طبع على الحجر بفاس» ثم نشرته دار الغرب الإإسلامي ببيروت بتحقيق الأستاذ حمزة أبو فارس سنة 
0. ويذكر مؤلفه في مقدمته أنه سبق له أن ألف كتابا في الجموع والفروق فأتلفه بعض الهمج 
فأعاد تاليفه وحدده (عدة البروق: 79 ط دار الغرب). 

* المواق هو صاحب (التاج والإكليل المختصر خخليل) وسنن المهتدين) وقد أجاز يمولفاته الخطيب الفقيه 

.)190 أبا الفرج عبد الله بن أحمد البق- انظر (ثبت البلوي:‎ ١ 
ترجمته ومصادرها في: الأعلام» للزركلي: 2257 وكتابه مطبوع على الحجر بفاس مع رسالة‎ 
للمؤلف نفسه ف جواز الذكر مع المنازة ورفع الصوت بالغيللة؛ يعارض ها تأليفاً محمد الرهونيٍ‎ 

1 ينهج فيه منهج المنع واعتبار ذلك من البدع المنكرة. 

" عثرنا على نسخخة من هذا الكتاب بمكتبة آل ابن عاشور (المرسى- تسونس) رقم ف ]أ 98- 90 
تشتمل على 56 لوحة- مسطرتها: 22- بخط مغربي واضح أسود محلى بالأحمر» في أوراقها الأولى 
طمس (17 ورقة) والبقية واضحة. على صفحة العنوان» بعد اسم الكتاب» ما يلي: (لمن سمى نفسه 
محمد بن يوسف كان بعد أواسط القرن الخامس» وهو يعي ما في كتب المتقدمين من أهل المذهب 
المالكي مثل ابن أبي زيد والقاضي إسماعيل» وف ترتيب أبواب هذه النسخة تخليط لا يدري أهو من 
الأصل أم من الناسخ). 


المذهب الشافعي 


لاك 1 5 3 0 ف 1 
- الفروق في فروع الشافعية؛ لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي 
)255-١‏ 


- الفروق لأبي العباس أحمد بن عمر بن سريج (-306) وهي تشتمل على 
أحوبة عن أسعلة متعلقة.مختصر المزي”. 


- الفروق» لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن حيويه الجويئ (-438) والد إمام 
3 


الحرمين . 

الإسنوي” (-772). 

وقد ذكر الإسنوي في مقدمة مطالعه كتبا أخرى تتضمن فروقا ومطارحة 
بالمسائل» منها كتاب الوسائل في فروق المسائل لأبي الخير سلامة بن إسماعيل 
ابن جماعة المقدسي» وكتاب المطارحات لأبي عبد الله محمد بن أحمد القطان 
(-407) وكتاب المسكت لأبي عبد الله الزبيري» وكتاب المعاياة للقاضي أبي 


العباس أحمد بن محمد بن أحمد لوجاك 


كشف الظنون: 1258/2. 
اللصدر نفسه: 2 . 
* أفاد الدكتور سعود الثبي أن عبد الرحمن ن المزيين يقوم بتحقيق جزء منه في جامعة الإمام محمد بن 
"ليود وادا مسج تاق رعاو 146 أصول فقه» وفي مكتبة شستربيي نسخة رقمها 613 
* لدينا مصورة منه أصلها مكتبة الأوقاف العامة ببغداد: 3959», وأفاد الدكتور الثبيي أنه حققه نصر 
. فريد محمد وهو مطبوع على الاستتسل. 
ع مطالع الدقائق» نسخحة الأوقاف ببغداد: 3959) وكتاب المعاياة والامتحان مخطوط منه 
نسححة بالخزانة العامة بالرباط (المغرب) 13 9د يشتمل على 99 لوحة. 
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- الاستغناء 2 الفرق والاستثناع لبدر الدين محمد بن أي بكر بخ أي سليمان 
1 ع 

البكري المصري (عاش في النصف الثاني من القرن الثامن والنصف الأول 
من القرن التاسع). 
- الكفاية في الفروق لأبي عبد الله الحسين بن ف غيل الله الطبري الشافعي» 
المنوثي ف مطلع القرن الا 

- الفروق لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرويانى الشافعى المتوق سنة 
02ه. نقل عنه ابن السبكى في أشباهه”. 


0 613 


كان تحقيق قشم العيادات من هذا الكتاب موفتوع ترساله :د كتوراة للطالب؛ سحود اللننيي» بجامعة أم 
القرى ونشره مركز إحياء التراث الإسلامي .معهد البحوث العلمية لهذه الجامعة» في حزءين سنة 
1988-8 ويحتوي كتاب الاستغناء على ستمائة قاعدة فقهية؛ يقول الدكتور النبييٍ عن 
منهج البكري في عرضها: (يذكر القواعد الفقهية مرتبة حسب أبواب الفقه مستثنياً من كل قاعدة 
ما يخرج عنها من فروع فإذا عرض له فرع يشتبه مع آخر ذكر الفرق بينهما وأحياناً تشتبه إلحدى 
لمسألتين الى فرق بينهما مع مسألة أحرى فيذكر الفرق» وقد يذكر أكثر من فرقء والموؤلف في 
عرضه للفروق بين المسائل اتخذ طريقة السؤال والجواب) (الاستغناء 82/1)» وقد ظهرت لكامل 
نص هذا الكتاب طبعة أخرى بتحقيق الشيخين عادل أحمد عبد الموحود وعلي محمد معوض 
افير قازؤار الكنن اليه يروف سمه 1411نيث 1991 درن ادع اتات إل الطبعة 
السالفة» واسم الكتاب فيها (الاعتناء في الفرق والاستثناء). وقد اعتمد المحققان على ثلاث نسخ 
مخطوطة. بينما اعتمد الدكتور الثبي أربع نسخ من خمس عثر عليها» ورجح أن الاسم (الاستغناء 
.. بقرائن قوية» وكان جهده في الدراسة والترجمة للمؤلف واضحا. 
* الفروق الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين» ص 90. 


َ م ن. ص 92. 


كنس 95-:96. 
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مد 


المعروف 0 المتوق سنة 763ه-2. 


المذهب الحنبلي 
2 ب ا 300 
(<616). 


- الفصول في الفروقءلأبي العباس أحمد بن محمد بن راجح المقدسي (-638). 
- إيضاح الدلائل في الفروق بين المسائل» لأبي محمد عبد الرحمن الزويراق”: 
- القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» لعبد الرحمن 


5 


أم. ن. ص96- 97. 

“م. ن. ص100-99. 

* شذرات الذهب: 70/5» الاعلام» للزركلي: 108/7. ومن هذا الكتاب صورة بالمكروفيلم في 
2 البحث العلمي بأم القرى: 36 أصول فقه كما أفاد الدكتور الثبييَ (الاستغناء: 80/1). 

“ الكتب الثلائة الأخيرة ساقها الدكتور الثبي ضمن المذهب الحنبلي ف الفروق» وأفاد أن الأخير تتوفر 
منه صورة في مركز البحث العلمي بأم القرى: 344 فقه عام (الاستغناء: (80/1). 

” نشرت مكتبة المعارف بالرياض هذا الكتاب في طبعة حديدة سنة 21985 وهو يتضمن قسمين» 
أوهما: فيه ستون قاعدة في ما تجتمع فيه الإحكام من الأصول والقواعد وثانيهما: فيه فروق بين 
مسائل فقهية مشتبهات» وقد نوع المؤلف الفروق نوعين: حقيقية صحيحة» وصورة ضعيفة. 
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أ*مية الفروق 

يتنوع النشاط الفكري للفقيه» وهو يستنبط الأحكام من الأدلة المتنتوعةة» 
على الأقوال في مذهبه ... ومن أنواع نشاطه التوجيه والتعليل وبيان الحكمة 
الشرعية» والتفريق بين ما ظاهره متشابه. 

ويدل اهتمام فقهائنا بالفروق بين المسائل على أن هذه الشريعة لا تناقض 
فيهاء وأن العقل يدرك مقاصدها ويفهم الكثير من حكمهاء وبذلك ينبني 
الاحتهاد على مراعاة المصالح ويتوخى جلبها ويعتمد على درء المفاسد 


وبحنبها. 


ويهذا النشاط العقلى في إطار نصوص الوحى وتعاليمه كانت الشريعة 
الإإسلامية حالدة. 


- الفروق في المسائل الفقهية لإبراهيم بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي المتوقي 
ضجة:14مهب هد كرد الى رجي فق فيل فاته 
- الفروق لأبي عبد الله محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي الحنبلي المتوقي 


2 
سنة 699هل . 


' الفروق الفقهية والأصولية للدكتور يعقوب الباحسين» ص 93. 


*م. ن. ص96. 
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الفصل الثالث 


فروق الدمشقي 


عرفنا أن أبا الفضل الدمشقي ينتمي إلى مذهب احم لتيوانه جاكررة 
وكان يعيش في المركز العراقي لتر ,اباط الشلية وكان يلازم كثيرا 
شيخه القاضي عبد الوهاب الذي من بين مصنفاته كتاب فروق فقهية» وقد 
ظهرت لدى بعض معاصريه عناية بالفروق» ومنهم أبو الحسن علي الطابثي 
البصري الذي رحل إلى مصر فلقي أبا القاسم بن الكاتب (وكتب عنه 
الفروق في مسائل سأله عنها) . 

وقد أشعرنا الدمشقي في مقدمة كتابه أنه يقتفي أثر شيخه القاضي عبد 
الوهاب في صوغ الفروق الفقهية» وأن أصحاب هذا الشيخ ذكروا ويا 
وهم أقرانه الذين جمعته يمم مجالس القاضي» وهو ف كتابه يذكر شيخه هذا 
سبع مرات ناقلاً عنه بعض آرائه الفارقة بين المسائل» كما يعزو فروقا لبعض 
أصحابه من رجال مذهبهء ويسب أقوالاً لأرياقنا وغالباً ما يبسبها للامام 
مالك» وقد وثقنا أقواله من المدونة» فتبين بهذا التوثيق أن مسلماً الدمشقي قد 
انخرط في سلك دارسي فقه المدونة ثرا بالطريقة العراقية الي أسلفنا إشارة 
المقري لصبغتها العقلية. 


أ المدارك: 227/7. 


وواكب مستلم الدمشقي بهذا العمل العلمي غالكيا حر معاضرا لبه مسن 
امرك الصقلئ مولع بخلامة فقه الدوئة» وهر أنو عمد عبد اق مساح 
(النكت والفروق لمسائل المدونة) وهما يمهدان الطريق أمام عالم مالكي آأخحر 
اهتم بفروق المدونة وبغض مدونات المذهب الأخرىء وهو أبو العباس أحمد 
الونشريسي الذي يقول في مقدمته لعدة البروق: (وضعت في اللجموع 
والفروق» مجموعا مطبوعاً وسميته بعدة البروق في جمع ما في المذهب من 
الجموع والفروق يستعان به على حل كثير من المناقضات الواقعة في المدونة 
وغيرها من أمهات المرويات)". 

وقد أكد الدمشقي أن الفروق تشكل على كثير من الناس فيصعب 
حفظها. ولاحظ أن فروق الفقهاء من أصحاب القاضي عبد الوهاب لم تفرد 
بتأليف بل انتشرت في تضاعيف الكتبء فقصد بتأليفه هذا جمع الكثير منها 
وتسهيل تناولها وتقريب فهمهاء ملاحظا أنها تحتاج إلى نظر وبحث. 

وقد سلك ف تأليفه منهج الاختصار في العبارة» فكان تعبيره دقيقاً مع 
الوضوح, واقتصر على ما أشكل أمره وخحفي حكمه. وهو يقول: (العلم على 
ضربين: حلي لا يحتاج إلى تبيين» وحفي يفتقر إلى تفسير» ولو كان العلم كله 
حلياً كان العالم به درياء ول يكن للعلماء فضل على من سواهمء ولا زيادة 


مزية على من ناواهم)”. 


أعدة البروق: 79. 
4 مقدمة المؤلف» انظر ص85. 
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وقد يتعرض إلى الخلاف ف المسألة الى يتناوها'» وأخخيانا يقي إل أن"الفرق 
غير مسلم بل هو محتمل للنظر» ومعلوم أن أغلب الفروق في المجال الفقهي 
لسيفه اععة رل اتعيوض تر أيه از معدوة يوقا عن ريا حين الالسداد 
والتوحيه لاكجكاع كما اسلناة والتالتق فيا يقتطي تعمنا :فق إهزاك الأسرار 
الشرعية والعلل» ودربة على التوحيه والتأصيل» و تحلى هذا عند الدمشقي وهو 
يصو فروقا يبتكرهاء أو يرحح فرقاً على آخر معتبرا الراحح (أقيس) من 
المرجوح” كما يرجح بين الأقوال في المسائل الفرعية الي يينيهيا على 
القروق”. 

أما الأسلوب فهو يلتزم فيه: 

- الابتداء بعبارة: (فرق بين مسألتين). 


- يورد بعدها المسألتين اللتين اختلف حكماهما. 

- ثم يغبت ما يجمع بينهما في الظاهرء مما يجعل متبادرا إلى الذهن تشايمهما 
في الحكم. 

- ثم يذكر عبارة: (الفرق بينهما). 

- يورد بعدها بيان الفرق بين المسألتين» ما يزيل الإشكال الناحم عن المع 
الجامع بينهما مع اختلاف حكميهما. 


ان في الفرق رقم:127. 

* كما في الفرقين: 68 و 108. 

* كما في الفرق:274» وهو في الفرق 117 يورد رأي بعض الأصحاب ثم ينقده» ويذكر رأيه في التفريق 
بين المسألتين. 

* كما ف الفرق: 79. 
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- ثم يختم غالباً بقوله: (فافترقا) وقد يستعمل عبارة: (فلهذا افترقا). وهو 
تيور السافن اوم درق : 

وأحياناً يتوقع اعتراضاً فيذكره ثم يجيب عنه كما يفعل بعض الفقهاء ف 
مؤلفاتهم (فإن قيل: ... قلت: : 

وهو يلاحظ أن المسائل الي يعرضها يمكن أن تحر إلى بحث عميق وتفصيل» 
ولكنه آثر الاختتصار والاقتصار على التفريق بين المسائل» يقول: (كل مسألة 
من هذه المسائل يطول الكلام فيها إلا أن الغرض بيان النكت الي كما يقع 
الفرق)”. 

وهكذا تكون هذه الفروق الفقهية للدمشقي إحدى الحلقات في سلسلة 
المصنفات المهتمة بفروق المسائل الدالة على مدى توغل فقهائنا في مجال 
البحث والنظر والتعليل والتوحيه. 


نسخ (فروق الدمشقي) والمعتمد منها 

إن النسخ المعروفة من كتاب الفروق للدمشقي ستء أمكننا الحصول على 
صور لأربع منهاء وتعذر حصولنا على مصورة لإحداها -رغم جهودنا 

المبذولة لذلك- وهي الموحودة بخزانة القرويين وقد وصفها الأستاذ محمد 
ا العابد الفاسي ف فهرس مخطوطات هذه الخزانة (273/3 رقم 1193) وسماهما 
ب(كتاب فقهي على مذهب الإمام مالك) وذكر أنها (في أوراق متلاشية 
' كما في الفرق: 35. 


* كما في الفرق: 47. 
انظر الفرق: 40. 
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وبعضها ممرق مع حرق السوس غير مرتب) وساق مقدمة الكتاب وبتعض 
لله بن محمد الدمشقي) أوراقه 272 وما ساقه لا يختلف إلا يسيرا عما جاء في 
النسخ الأخرى» ويؤكد نسبة الكتاب إلى مسلم الدمشقي وإن أسقط من 
مالا افعوية اود ا 

أما النسخ الي اعتمدناها في التحقيق فنسختان منها تتوفر عليها دار الكتب 
الوطنية بتونس ونسخحة في مكتبة شستربيين بإيرلندا وأخخرى في مكتبة الأوقاف 
بطرابلس (ليبيا) وهي تتفاوت في سلامة النص وصحته» وتختلف في عدد 
الفروق الى تضمنتها كل نسخة, ولا تتفق في نسبة الكتاب إلى مؤلفه؛ فبينما 
تنسبه إحدى النسختين التونسيتين إلى مسلم الدمشقي» تغفل سائر النسخ 
المعتمدة نسبته إلى أحد. 

وفيما يلى وصف لكل نسخة من هذه النسخ المعتمدة في التحقيق: 

1- نسخة دار الكتب بتونس أول مجموع 1692 (من 1ب إلى 22ب) وف وجه 
اللوحة الأولى من المجموع أسماء الكتب الي يتضمنها على النحو التالي: 

- فروق متفق ظاهرها مختلف باطنهاء للعلامة الدمشقي. 

- إعمال النظر والفكر في تحرير الصاع التونسي بالنبوي. 

- الاستنباط لابن قاسم. 

- تعريف علم الفرائض. 

- شرح ابن يامون ف آداب النكاح (الجواهر المنظومة على شرح 

المنظومة). 
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أوراق المجموع: 132- مقاسه: 15«20. 
وبالنسبة لكتاب الفروق فإن ناسخه صالح بن محمد بوغربال» نسخه ,هداد 


أسود وجعل للعناوين اللون الأحمرء وخطه التونسي واضح-المسطرة:21- 
وتاريخ نسخه: شعبان سنة 1399. 


وقد سميناها (الأصل) لما سيأي بيانه. 
2- تسخة دار الكتب الوطنية بتونس ضمن مجموع 14862 كان يبحمل رقم 
7 من رصيد المكتبة الأحمدية حبسه المشير محمد الصادق باشا باي صاحب 
المملكة التونسية على الخزائن العلمية بالجامع الأعظم سنة 1291ه. 

في المجموع 153 لوحةء ومقاسة 15.5«21. 

في آخره تاريخ 4 شعبان 1184ه وليس به اسم الناسخ. 

يشتمل على الكتب التالية: 

- النظائر لابن عبدون» من أوله إلى 21ب. 

- الفروق من 22 إلى 62ب. 

- فضل القرآن للنووي من 63ب إلى 96. 


وبالنسبة للفروق فإن الخط مغربي جميل بمداد أسود إلا الععساوين فهي 
بالأ>حمر -المسطرة:24-. 
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3- نسحة مكتبة الأوقاف بطرابلس (ليبيا) رقمها 588 ثانية بجموع جاء ف 
أوله معين الحكام لابن عبد الرفيع. 

كتبت الفروق بخط مغ ري واضح مداد اليو والعناوين بخط مفكنين مع 
شكل لبعض الكلمات. 

أوراق الفروق: 24 ورقة- مسطرقا: 19. مقاسها 2116. 
واضح. 

وهذه النسخة خالية من المقدمة. 

وقد رمزنا لها ب(ط). 
4- نسخحة شستربيي بايرلندا رقم 24507 منها مصورة .معهد المخطوطات 
العربية رقمها 2/1901- في مجموع من 24ب إلى 68بء وأوله النظائر لابن 
عبدون- المسطرة: 21-المقاس: 15.519. 

حطها مغربي من القرن الثاني عشر الطجري تقديرا. 

وقد رمزنا ها ب(ر). 
طريقة الس لجار راقع لاف ا ارا يناف فوا اقم وا علق العيه كل 


كما لا حدوى فيه. 


273 


ونظراً لاحتلاف .النسخ في عدد الفروق وف ترتيبها رأينا أن نختار تريب 
إحداهاء فوقع اختيارنا على الي رأيناها أكثر عددا في الفروق» وهي الى 
انفردت بنسبة الكتاب إلى مسلم الدمشقي؛ من بين النسخ الأربع المسالفة- 
وقد سمياها (الأصل) لهذا الاعتبار دون غيره» وأشرنا إلى بداية كل لوحة منها. 

كما استعنا عند التحقيق بنسخة خامسة تقع ثالثة جموع بدار الكتب 
الوطنية (تونس) رقمه 1694» تملا اللوحات من 52 إلى 83أ- ولا تنسب فيها 
الفروق إلى مؤلفهاء إلا أن في الورقة الأولى من المجموع نسبتها خطأ-بخفط 
مغاير - إلى الونشريسي. 

كان المجموع ملكا لمحمد المختار شويخة ثم محمد المنستيري في تاريخ 1369» 
ثم اشترته دار الكتب الوطنية بتونس سنة 1966. 

كتبت الفروق في المجموع بخط تونسي مجوهر مليح دون ذكر لاسم الناسخ 
المقاس: 15.5<21- المسطرة 25-. 
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9 أعم ييه يدم مدا موده ٍ. ه مسد 


عال امش القعب لاه( ]لو إلفضل 
مسلى نكل الرمشقي ري الف نعاك 
0 و تدا مر او مله والام. وحعء ا 
واأنا يعور فاه سمتلت أن ل سا1 مه :ثم ووا المسائ» طق زعملا 
0 5 ١٠الغمضم)‏ و لك | لزي كت انار ماعربية انم ياروم 
01 و نط و ور ا تواب أ غاف» وقركان إلفرة 
1 بهل 'حري إزدعلكتؤاوسياء ماوع وإشروف وأنه تايالم وم 
نجل عمه ودردر ١ط‏ اغليه فروة وفاعقم فد يصعب حفظها حك ا رأدب) ديز 
عا طليا أى < إلى اشمرو أناك لما ها بل | وذ وفاع تضاعى إلث لت ؤأناانيت 
ل 50 مإنسطل عليذ ونم تهيم قإصاع اوه السمياد 
+ أله كرو يدرت ذال له اع نالكاءط 
ار لقم ونان و ديهم وا وروظ: .ءاإشتل(مر» ونه طلم ؛ بو لدم فى 
خب جل دلوتي ويباف لجسم ولوك الل 
لط كان اله (م يمد ربا وم دلق اللدرر. وتط) عه مواسو( هر وكارياج؟» 
عنم ب + لوم سن ملو ملا مادو انوع :و مؤبدكم زور بل ما انس وذلم| | لاون 
> السم و دولمتعة لديم نان كستنبضوفة مس ولت لك د لل كن ' 
حلم ضعت “هلو معدد' د , | الل 
كنّية حظ بي سه وعيو» مزل سثاعراء دجب علد زمخارصاوا لاسّهر 
مشتموح الروسر وسمي إلشهاح» وان جور 018 


الصفحة الأولى من «الأصل ) 
نسخة دار الكتب الوطنية بتوس : 1692 


ميم دون جناي أو أختزية ل ود» دمب ارا وري ا 
و|-” شو كت به “ميرد | وشيم بوب( ب ٠‏ اتسششمزات لكم هذ 1 
سم [ما تتم اشناية سن د لما لوك رده ووسبو م لط بو (نصيدم ولط 
دنان سكم | عذز مرك سد رما بم قا || تملك له [ييم [ساعى زشر عبطا ”افتف 
21 دوو در نل» افو مكافرة. ان دح إخرك لا عدي و21 [| ملت 
ردم 1 أرن, ءإدرتل ج48 210 وءضزل( لس رى(خزلزى 
0 عو قم ) تناح مغل زأ مانا لكمي” ا "عق 
امو / ددلى | سه عوال وشزاكزنه ل 9 يم عست ارام الؤإرسسة 
اود > لزني و(وضر .برهم ر مولغ وكاام زهان داماء: :رز ملنما 
9 و[لم” امصعرم نر لاسي تر اومرطر يفذم (نتطا م نعم إلى 


نمم موللا زم خم [تحلرو نرضو. اذا نويه قام ذثو غاب و وم + 
0 حي 7 ,د ”ا لما نهل 6و سبزيم مازلة» 


5 0 تنه ننه ها ونم وعائل م 

يمرن اننيب رنحم يمد 0 

٠‏ وس تسسا يز ركان نع لج مت عط 
وم (صبك مجان :6 6م. 1 
زكر ب 
عزركاف لجرو مر هخم تخ وز تخصي ان لطوع لي 
م3 “د إفزعيه را 7 ع الطب ايش 6 
(لهرة اأعصب لتم يف 200 
وما القدلت د ولا ابجاو عد ات 
دعم 


. 


الصفوعة فيل الأشيرة من «الاأصل » 


يرنه نلوع كلا[ رس .ريد بمرشاعرادم؛ دو يمإ أنشهادة 
ال نيشت حلم يترد شتاةةلملاشا و ولبسرتولء 
هم لازالاتب لسرسسء ل ريا عنه ملم يستطم ديه الرنشونه: لاع . 
هابا اج إلم ام والح نر وكا ز| شر نه تنمميم ولمالم بكزلمل | 
لأواستت حل الشمادة وأ ن شما عبر هرد إل لميين 
لسهردال ع اجشير,| لم [لشهادة إذاشسيما ساهة ااحررلاة 
اع امهم حا نان جل ل لشهلة لاما :زاف 
زروت م دجنو < ونه قاو نروي سم سين وإلم | تدده 0 
9 سر ه مب اممو 
فلياك سنتيز 1-6 00 وار 
بمذ وذ ظ أنالكا لا دده الزطاص اذ 0 
00 ا أن 1 
لمعة مله [لشعصمرله, 1 7 وأزعة لاسي كوه 
اباد يستعوعزواحريز انملك "١‏ قممامزاج ار بعليء لازا ماه 
لهم نسننم الخ ازضل دده باف [انسيشتمز لسرك ةله ماعرة 
لأ م شيو با بكم عط [نسبنة لععحة ومزع اندم يم ولاناله 
لدعي ان ل ل ال ش 
ملع عا عد انهه ديه ولمتركة لم ما عد لنكاح ما مث فد --., 
2 4 بر عتمما فعيل #. الس إهدله رم ١.‏ 6 


إذاحلميعا بك الاتبدل با لخلا وممشمر أإنسلمغ |مم بعله زإدء الخلا 
وأذهيمرك بع إذددها تيدر ما علدب [نقلان هل ِيء. الونلاهمه الظائ 
وي ثلاللودسمررن: 5 مك عأ ب(ماد ل حارم 5 
تله نا املاء إن لاجم ايع تئر قد | ممزكليء ما ا فرمة [ننيت 
دهن ل ]مث اه لوأعدم مدي 1. ا مإلسرا نئي علب وأبمر: لامر كذامأ: 


صفحتان من عنس 
نسخخة دار ا لكتب الوطنية بتونس 14862 


٠ 00‏ جر يمدب[ مط عليه بها ا لبه تلم عن 
ع 0 عالشيكاء امون 0 6 
ا 0 مره زد زعا عرض( 65-00 
هرعايا دع يها 1لا (اناماشق به عليماولم يزلاحزدها 
ر لاس د 
ا اتمبيع بالنتمكم موود الويؤدينجا أزإمضاء ب 
المتادة هرا ستنعا.لمانه ا باذ ادعي]حللب ذلذكازله 
و ودعلء مزمامائء ملم بإنا همالع لم ولبيركيله لما [ لور 00 
ادام !م لم بكزههه رجوح أده ناته أ زر ويه نذؤي ب مزاطي علد 
5 شر ممسس حرأ لإوؤ جوم / لا ينتى, 
الع :دزي مل الى مون تابه لالد 
ودنقم 


1 


مغبرعر! لوو بي نهب /إلذو1نم ع السلم[رد ب د 

منود احا انس ولامعزر رعا دتمم لم ابيع 
طذاج اموه دوودؤ د لدودالبي 1 توار 2 
ل [لموو امنا مو[نه و 

عن م النسمم رد ل ١‏ ا 


5 تمصسيم ديا نيه نيت وأسرئة لء يعمل؛ لض اين اللعنى 
مم مرمئوت (ب» وبألمه (لتزبمق ,51 و مرمساللتنزفالم[لم د 
١ :‏ أدمم رج زا لي حزما دطمر» نيردى الرزيدمادعالاة تدقع الري. 
ذلما يجاتية لد ايرث ايوم يزيز زاجاد ذف بينة جينة عاد 
أل “دموأذا ل 1 
كر رم 6 ادم مر قوع [لثلف فمن[يياه إبه ولب كلاب 
لو عطماء ' 20008 - ا ذعيؤنب مر لمي ذلم بإسر» «تغيير: لمهإة 
ددجم تش جبنع حم[ مضا ولي ذل صخ | قد اله لجن و[يس رمام 


٠ ع‎ ' 


جيب نه 06 
8 ااا مرا باز ألملا عدو ر دقرت 

حت احكابناء جور الركأةوكلاعاعبادة: 
وخو تأ رح بعضاسن وداه والزكا : 
0 لمأبنساداخ 00 اواك 


0 1 كالاب 100 1-5 
افر لم١‏ 7 


للق 


الداية أو لجنا بةذو: : 
المخوينع اشال سج اام 3 
' 


29 
الصفحة الأولى من «ط) 
نسخة مكتبة الأوقاف بطرابلس : 588 * 


حلم الجنام أذ التعتسالت لء أجزاه اي 
0 00 0 حرث الماد نا لجرك الاعأواذ | 


اممتسك قجناةو] نو البح ]رمالا نابرخ اانه الادممًا 
اذ ابتاائكام أخئلان 0 :“عو حاب وال عن اله 
ازع [اناة زوز يحرحة اهز :عد زالمسحزيرالناكة . 
وهو فو ملأو مؤصيه نب اللرونم متكا ١‏ 
.جا (اايقاك عبرام رهلك ارالك الغا : نولا نجع لمر 
الاشة ,5 جلاع اط ان ل 2 
0 شرت نم الام و 07 
لاعلا الغرض مم مز وهو طعا رألية مم يجو جروا حو 
كبا حاني وما كريط ال حك ا بغر ةو لز جرم 
و هوازازالذ الاضاسة اناموج الامرا( تيا و ماكمريك الترظط . 
لايشقرال لني برلاعا الزلالم الصلتولودة لا 
الو رار جارك زه خريدء 0 لكان 7 


000 : 5 00 رَأوالل 


ل 


ا 
أ زالإصوسينية عذا لم٠‏ ا عرهاالا ازالنب ٠‏ 


0١ 9 كلت‎ 


الصفحة الثانية من ط 


ره الم حرجوانم وزتباساء يروز الدع وانزتلعالم 
و اكير 6# ود عد رايغ ااهاين اعد عرو فرغم عر لمع 
بعرم وتشمعاويريلليما إن مهدو اذ رادها 
ب(ايردوساة تماعيى اللنّ) وانا | ئبة لك مرذلى ماسمامطيطف 
غاولم ويغرب مهم وفاعد د دما حمر نو سه الوفت لل مخارواك. : 
السشهاروع !بتكا عر فإ( النامم ابول كسم 
1 وزيز ذغيا بماقش هسح عد بذلط 


الوسايا ريم ]ليباذ[ء- 
تاسدا زوجي عل امفاو دماو آنا شدد تسوج الهر 0 
00 انمد بفبإسهمادد و2 كذا ال وغ عر مدر 

|بالسسادم 0 
ا 8 تماد الهرم 0 اتبوكاتماذ» 


لام [لإهانة[يا دخ زيجناؤائوغ واه باناسرت 0 
المسسادة) تم[ جهادة الجرع بلمة| اسرغ اجر 0 
1 جما قار 0 
انمؤجا زمر رواعم, | رمذي جد لك و كلا الموه 5-6 
الهرؤ يد بشم | تماد ابرع اماس يرم دكهدا بشمزت شما اهل 
يننا مرع 0-8 ولبسريذلطالي نا رالراو+ لبسريعر الزوة لحسة 
لم يوسم الوتبوتم و راو امازل ارج يلك إنجزوان 
2 رادجزطة شمو لام لجل ليدبتل التمادة 
عازيشهد بماعند» تشنروح الجرع م بك لستنسود الهرعارستمدوا 
تلط الشمارع! زا سما تاد زناعزولادة لهام جر | ريسم 


صفحة من (را 
نسخة مكتبة شستربيني» بإيرلندا 4507 


لاب ١‏ غت(اءجاء اناتل بريع! 50 م ل( وباشهع عدر و نشول 


إل برا اببروشسم! 10 تناسران! رمت انارانا» 
لالم 0000 1 مرااشيق 
1 3 انج ل » “مث مل 0 


ناز جو طم ين رسيت رامذ ا 
0 رسا 270 رشا شانوا جاب[ د[!اغرل الم 6 
0 0 مره أ6. اك مرك ومأء ما 
"أشن 5-0 2 0 
ااا واذ كاه ركام ساس 1106 رك 
| يمري + اندضو| نشول سوأءوء ولع اام 1 05 
يإلنه [شمو هم الم م[اء يكون 101 دعم شع أن/امخابها تابر لشاة ٠‏ 
ملانان! 3 / سرامم إنا! لمم 0 0 عدص 

ولاج مرادراء برد هنا و 
ليم ررمت جراة آذ هنال اب برا ذراسي 
4 لاوا الوه ادش رامت انح 7 


0 0 امس يلايد 0 


وانآاب.ىء 
رسلا يان ناي ا ا 


احم ة مو ايسعة مين 


الصفحة الأخيرة من النسخة التى استعنا بها 
من دار الكتب الوطنية بتونس : 1694 


الفروق الفقهية 
لأى الفضل مسلم فق علي الدمشقي 


مقدمة الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


صلى الله على سيدنا ومولانا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم. 

قال الشيخ الففنه الأجل ابو الفضل مسلم بن علي الدمشقي» رحمه الله تعالى: 
الحمد لله على ما أفضل وأنعم» وصلى الله على محمد أفضل صلاة وأكرم؛ 
وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد فإنى سملت أن أذكر" شيئاً من فروق المسائل المتفق ظاهرها المختلف 
باطنها؛ لأن ذلك مما يشكل على كثير من الناس. فاعلم أنه أناب]” كمقر 
الفروع؛ يحتاج إلى نظر وبحث؛ وقد [أحبت]” إلى ذلك رجاء ثواب الله تعالى. 
وقد كان القاضي”» رحمه الله تعالى» لي 
والفروق» وأنه تلف له ولم يعمل غيرف وقد ذكر 57 أضصبيكان 7 ا 
مفترقة» يصعب حفظها على من رامها وتشتدٌُ على من طلبها؟) لأفه” ُ 


ر: فإنك سألتيٍ أن أذكر لك. 


فق الأصل: أجبتك . 

يع أبا محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي شيخه. 
ره أصحابنا. 

ف 0 إذاء 


1 
2 
5 
4 
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6 
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يقصدوا إلى إفرادهاء بل أوردوها في تضاعيف الكتب. وأنا أثبت لك من 
كه وجول غلك خاو ]| ' ورقرده نص مدا فالات رجه 
الاختصارء والله تعالى المستعان. 

قال كاتب هذا الكتاب: وقد أسقطت من ذلك ما ظهر فرقه وبان وجهه 
وأوردت ما أشكل أمرّه وحفي حكمة؛ إذ العلم على ضربين: حلي لا يحتاج 
إل انك وسفن وتعتن إل اتفشوو :ولو انه لعل كلد كيرا كان العام أيه 
درياء ولم يكن للعلماء فضل على من سواهم ولا زيادة على من ناواهم. 
ألا ترى قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخخون في العلم]” وقوله 
تعالى (لعلمه الذين يستنبظونه 00 


فلذلك صنعت ما وصفت. 


[الفروق] 
1- فرق بين مسألتين: إذا نسي” الحاكمٌ قضية قضى بماء فشهد عنده بذلك 
شاهدان وجب عليه إمضاؤهاء وإذا شهد شهود الفرع” 0 الشهادة 
شهود الأصل لم تقبل شهادقهم؛ وفي كلا الموضعين هو 0 

الفرق بينهما: أن الشهادة 0 شهادة |بحق من 0 وللجومن 
بنقل شهادة» وشهادة الفرع إإما يثبت حكمها بثبوت شهادة الأصل؛ لأا 


2- 
3 
5 قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: إذا نسي. 
في الأصل: الفرو ع» والمنبت من ر. 

منافطة من الأس] ملح مر 
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نقل» والنقل يفتقر إلى صحة المنقول عنه؛ فإذا نسي شاهد الأصل الشهادة لم 
تقبل شهادة الفر ع» فلذلك افترقا” . 
2- فرق بين مسألتين: إذا نسي شاهد الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفرع؛ 
وإذا نسي المحبر الخبر حاز لمن روى عنه أن يخبر بذلك؛ وفي كلا الموضعين 
هو نقل. 

الفرق بينهما: أن شهادة الفرع إنما ثبت حكمها بثبوت شهادة الأصل؛ 
لأها فرع لاء وليس كذلك الخبرٌ؛ لأن الراوي ليس بفرع للمروي عنه» فلم 
يفتقر [في اذلك]” إلى ثبوته ولا [ن] امغر لجاز له آن يبن يذلاك عسن 
الناقل عنه حاز للناقل أن يخبر بذلك» وإن كان المخبر قد نسيه. 

وأيضًا 111 يكن لشافك [الأصل أن يعين علق الشهادة وك سيد نا 
عنده شهود الفرع لم يكن لشهود]” الفرع أن يشهدوا” بتلك الشهادة إذا 
نسيها شاهد الأصل. 

ولأنه لما لم يجحر أن يشهد شاهد الفرع مع وجود شاهد الأصلء لم يجر أن 
يشهد في حال نسيانه بتلك الشهادة. ولما [كان] لناقل الخبر أن يرويه مع 
وعوفر ويه" كان له اجر ويس بصيانه . 


هذا الفرق في: ط13بء وف ر:25أ. وانظر: عدة البروق: 499؛ رقم 753. 
“في الأصل غير واضحة؛ وف ر: فيه وما أثبتناه من عدة البروق. 

3 

' في الأصل يشهدء والإصلاح من ر. 

في الأصل: رواية» والمثبت من ر. 

“هذا الفرق في ط: 13ب-14أ. وانظر عدة البروق: 2506 رقم 768. 
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3- فرق بين مسألتين: يحكم بأعدل البينتين فيما عدا النكاح» ولا يحكم بذلك 
في النكاح؛ وفي كلا الموضعين قد وجد الأعدل. 


الفرق بينهما: أن النكاح لا يصح" فيه التداعي» إذ المرأة لا يصح أن يملكها 
شخصان. وليس كذلك إغير النكاح]2؛ لأن التداعي يصح [فيه]” لصحة 
ملك الشخصين له؛ ولما لم يجر أن يحكم فيه بالمق اذا عدت اليةة فنشحق 
كل واخد من المتداعيين شيعا نو الا عليه ولارلة لاتسح اسبيعها :1 
يجر أن يحكم فيها بأعدل البينتين» وليس كذلك ما عداه؛ لأنه يحكم بالإهان 
عند عدم البينة لصحة وقوع القسم فيه؛ ولأن” الْبْضع” لا يجوز أن يُقر على 
الشكء وفي الحكم بأعدل البينتين إقرارٌ على الشك؛ لأن طريق” العدالة 
والاحتهاد» ا ل ا وليس كذلك ما عاد 
النكاح؛ فافترقا . 


في الأصل: لا يصلح بينهما. 

ساقط من الأصلء مثبت من ر. 

سقطت من الأصل: مثبتة من ر. 

في الأصل: قيمتها والمثبت من ر. 

في الأصل: قيمتها, ا 

في الأصل: لأن. 

البْضِعء بضم الباء» جمعه ابضاعء لق عل القرى والشماع ويطاع عن انرو أيهنا اتسنا 

بضع). 

“ف الأضل ربق 

الفرق في ط* 114 .وق ر4 25ت :وق غدة اللروق+ :508 رقم 772 توجيه آخر للمزوق بين 

المسألتيئن نصه: إنما يقضى بأعدل البينتين في البيع» ولا يقضى به (كذا) في النتكاح» لأن زيادة 

العدالة تترل مترلة شاهد واحدء والشاهد الواحد لا يقضي به مع اليمين في النكاح بخلاف البيع. 
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4- فرق بين مسألتين: إذا حلف على شيء ألا يفعله بالطلاق» فشهدت بينة: 
أنه فعله» لزمه الطلاق» ولو شهدت بينة أنه فعل شيعا ما فحلف بالطلاق ؛ أنه 
ما فعله» لم يلزمه الطلاق» وق كلا الموضعين قد قامت البينة على فعل ما 
الفرق بينهما: أنه اذا حلف بالطلاق أنه لا يفعل فقد ترتبت اليمين عليه 
فإذا قامت البينة بفعل ذلك الشيء توحه عليه الحكم بالبين الترقتة عله 
وليس كذلك إذا حلف بعد الشهادة أنه ما فعل ما شهد إعليه]” به؛ لأنه لم 
يترتب عليه حكمٌ قبل الشهادة» فحصل ذلك تكذيباً لشهادقم؛ فافترقا 


للك 


5- فرق بين مسألتين: إذا ارتضيا أن يحكم بينهما رحل لزمهما ما يحكم به: 
عليهماء ولم يكن لأحدهما الرجحوعٌ عنه» وإذا ارتضيا شهادة شاهد لم يلزمهما 
ذلك» وكان للمشهود عليه الرجوع» وف الجميع التحكيم موجود”. 

الفرق بينهما: أن إمضاء الشهادة إنما [هو]” استدعاء لما يعلمانه” فإذا ادعيا 
حلاف ذلك كان لما أو لمن ادعاه منهما الرحوع؛ لأنه يقول: لم يأت .ما 


11111 
2 سقطت من الأصلء اثبتناها من ر. 
* الفرق في ط: 14بء وفي ر: 25ب. 
١‏ اضطربت العبارة في الأصلء والمثبت من ر» ط. 
2 سقطت من الأصلء اثبتناها من ر. 
"يق الأضل» عله رايت من ر. 
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أعلمه» وليس كذلك التحكيم, لأنه استدعاء لما لا يعلمانه» فلم يكن فيه 
رحوع؛ لأنه لا يصح فيه تكذيبٌ من امحكوم عليه ”. 
6- فرق بين مسألتين: إذا دفع رجل لرجل مالاً وأمره بدفعه إلى زيد» فادعى 
أنه دفعه إليه وأنكر المبعوث إليه لم يُقبل قول المأمور إلا أن يقيم بينة على 
الدفع» وإن ادعى تلف المال صُدقء و[في]” كلا المسألتين هو مدع لإخعراج 
المال عن يده. ٠‏ 

الفرق بينهما: أنه مؤتمن في التلف فلذلك صدقء وليس كذلك الإعطاء 
لأنه يحتاج إلى توثق من القابض»ء إذ لم يؤمر بتضييع المال» فإذا دفعه بغير بينة 
كان مقرطا فلكت للق كنا قال تعض مانا .واقندن قم أذ يقال#إنته 
مدع لإشغال ذمةة غيره وبراءة ذمته فلم يُقبل قوله» وليس كذلك في التلف» 
لأنه غير مدع لإاشغال ذمة غيره”. 
7- فرق بين مسألتين: قال مالك”: إذا أمره ببيع سلعة من السلع كان ذلك 
إقراراً له بالبيع وبقبض الثمنء وإذا أذنت المرأة لوليها في الترويج لم يكن ذلك 
إذناً له في قبض المهرء إلا أن توكله» وكلاهما [عقد ا ]| . 


' الفرق في ط: 14ب» وف ر 25ب» 26ا. انظر عدة البروق 507» رقم 771. 

* صقطع من الأفيل الشاها مر جل 

* الذمة في اللغة: العهد: تقول: أعطيت فلاناً ذمة أي عهدا- وتطلق أيضاً على الكفالة» تقول: فلان في 
ذم أي كفال وضمان. وفي الشرع عرفها كثير من الفقهاء» ومن ذلك تعريف الإمام شهاب الدين 
القرائي (مععن شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم) الفرق 183 من فروق القرافي: 
2311-3. وللفقيه محمد بن أحمد المسناوي تأليف في الذمة موسوم ب(صرف الهمة إلى تحقيق 
معن الذمة). منه نسخة حطية مكتبة الشيخ محمد أبي خبزة التطواني» تفضل دنا .مصورة منها. 

.808 الفرق في: ر26-126ب. وانظر: المدونة: 269/3- عدة البروق: 529) رقم‎ ٠ 

” المدونة: 158/2. 

* العبارة مصحفة في الأصل؛ والإصلاح من ر. 


الفرق بينهما: أن عقد البيع مفتقرٌ إلى ذكر الثمن» فكان الإذن بالبيع إذنا 
بقبض الثمن» وعقد النكاح غير مفتقر إلى ذكر المهر» فلم يكن الإذن فيه إذنا 
بقبض المهر» ولأن المقصود من البيع الثمنُْ؛ فكان الإذن ه11 بالتفبدرك 
عقد النكاح المقصود فيه [الوصلة]' والألفة دون العوضء فلم يكن الإذن 
فيه إذناً بقبض العوض. 
#حافرق ين مسالين: قال الك : إذا دفع رحل لرحل مالاء وأمره أن 
يشتري به سلعة فاشترى غيرهاء وأدعى أنه بذلك أمره ربُهاء وأنكر ذلك 
[ريها] كان القول قول [المأمورء وإذا دفع إليه سلعة ليبيعها بثمن فباعها بدون 
ما أمره به وادعى أنه بذلك أمره ريا فأنكر رماء نظر فإن كانت الساعة لم 
تفت كان القول قول الآمرء وإن فاتت كان القول قول المأمور]ث) وفي كلا 
الموضعين قد وجد لكاو ال 

الفرق بينهما: إذا اختلفا في [عين]” السلعة المأمور بشرائها [يصير]” المأمور 
مدعى عليه فكان القول قوله. وإذا اختلفا في ثمن السلعة» وهي لم تفست» كان 
الآمر مدعى عليه» فكان القول قوله؛ إذ الأصول مبنية على هذا. وتان" 
المسألة الأولى من المسألة الثانية» إذا فاتت السلعة المأمور ببيعهاء لأن المأمور 
جف مسق عليه . 
صحفت في الأصلء» وأثبتناها من ر. 
المدونة: 271-266/3. 
ساقط من الأصل» مثبت من ر» ط. 
في الأصل عبارة مضطربة. 
في الأصل: غير» وهو تصحيف»ء والمثبت من طء ر. 
في الأصل: حصلء» وهو تصحيفء والإصلاح من عدة البروق. 


كذا في الأصل: وف ط: ورأواء وق ر: ووزن. 
الفرق في ط: 10 -10ب» وقير: 6ب. وانظر عدة البروق: 528 رقم 807. 
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9- فرق بين مسألتين: إذا بيع ملكُ الغير وقف [البيع]' على إحازة [ربه]”. 
فإن مات رب انتقل ملك المبيع إلى البائع كان له من الرد والإمضاء ما لمالكه» 
وإذا باع العبدُ شيئاً مما بملكهء ووقع البيعُ على إجازة سيده فإن أعتقه قبل 
علمه بذلك لزمة البيعٌ ولم يكن له خيارٌ وكلا العقسدين موقوف على 
الإجازة. 

الفرق [بينهما]”: أن العبد إنما مُنع من إمضاء البيع لحق السيد؛ فإذا أعتقه 
زال حقه 0 وليس كذلك ملك الغير» الجرار اع ا 


فإذا مات انتقل 4 الإذن إلى مستحو ل ا افا 
لمالكه أولاً فكان [له]” أن يجيزه أو يردم نأل غير ملك ننه اول بخلاف 
ا 


6ك انرق ين ميتالفق: إذا ادعن ارق تلف لفن" وهنو مشا يقاب 
[عليه]» ول يقبل قولهُ لزمةٌ الغرمٌ» وإذا ادعى المودع تلف الوديعة قبل قوله» 
وفي كلا الموضعين الدعوى فيما يغاب عليه موحودة. 


الفرق بينهما: أن المرتمن غير أمين» فلم يقبل قوله فيما يغاب عليه» والمودع 
00 مقيول القرل .قيما يناكرة إلا أن يرهن خلافة وايضا [فإن]. ”ان 


زيادة من عدة البروق. 

تصحيف بالأصلء والصواب ما أثبتناه من ط».ر» وعدة البروق. 
ساقطة من الأصل. 

في الأصل عبارة مضطربة. 

سقطت من الأصلء أثبتناها من ط» ر. 

' الفرق في ط 15ب» وفي: ر27. انظر: عدة البروق 4418 رقم 619. 
” المدونة: 148/15 مط السعادة. 

8 سقطت من الأصل. 

” في الأصل إن. 
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إذا كان ثما يغاب عليه حصل في ذمة المرتمن؛ لأنه قبض لحق نفسه فلم يقبل 
قوله في تلفه؛ لأنه مدع لبراءة ذمته؛ إذ هي [في]! الأصل مشغولة» والوديعة 
ليست في ذمة المودع, لأنه قبضها لمنفعة رب المال دون منفعة نفسهء» فكان 
القول قوله في التلف» لأن الأصل واف الذي كليدا لقو 
1- فرق بين مسألتين: إذا أودع عنده دنائير فاشترى كما سلعة» فليس 
للشزوع أذ ياعة :تلك السلنه على آنا ذل لميذتافزف وإذا اودع [عسدده]” 
سلعة فاشترى يما سلعة كان المودع مخيراء إن شاء ضمنه القيمة:؛ وإن شاء 
أحذ السلعة» وفي كلا الموضعين هو أحذ لغير ما أودعه. 

الفرق بينهما: أن الدنانير والدراهم لا تتغير» ولا يصح دحول القيمة فيهاء 
فإذا كان كذلكء فلا يصح اقمرالعنة المتلكة لاه بالدنالين لاله فصل 
فين القمة ادافين والسن' كتتف ذا كانت الرديعة ساسةة أن القيمة موعن 
فيهاء فإذا أخذ السلعة المشتراة فكأنه أحذ القيمة نا 


2- فرق بين مسألتين: إذا تعدى المودع على الوديعة فاشترى يا تحارة فربح 
فيهاء كان له الربحٌ» وإذا تعدى المقارض ف مال القراضَ فاشترى غير الذي 
اتوفاوي الال بسوانة تاقري الما لدبا طبار يق نمضي وين انتتحره 


على القراض ويقاسمه الربح وفي [كلا]” الموضعين التعدي موجود. 


متطك ا الما 
* الفرق في: ط15ب-16أ. وف ر27أ. وانظر عدة البروق: 604)» رقم 932. 
"بوكر الام باالساها سود 

"اقرف ق 1162 ونير 27-127 

7 اضطربت العبارة في الأصل. 

يوب الام فعا من 


الفرق بينهما: أن الوديعة لم يقصد ها رهّا التنمية» وإنما قصد يما الحفظء 
فلم يزل غرضه بتعدي المودع عليها؛ لأن الحفظ موحود.ء فلم يدخل عليه 
[الربح] أ وليس كذلك في القراض؛ لأن زب المال قصد به التنمية» فلو لم 
يكن له الخيار لكان العامل قد منعه غرضه وليس له ذلك”. 


فرق نين نعاليى؟ قال ابن هيد اذك لتق أبن ركلا بتي عم 
نصف دينار لغريم فقضى عنه دراهم”» كان الآمر بالخيار» إن شاء دفع إليه 
نصف دينار» وإن شاء [دفع إليه]” الدراهم؛ ولو دفع عنه عرضاً في نصف 
الدينار كان على الآمر أن يدفع إليه نصف الدينار» و[في]” كلا الموضعين قد 
دفع غير ما أمره به. 


الفرق بينهما: أن الدراهم والدنانير ينوب بعضها عن بعض ويقوم مقامها؛ 

لأنما قيم المتلفات وأروش الحنايات» فكان” مخيراً في الدراهم لأن أحدهما 
108 : : ع 

[ينوب عن]” الآخرء وليس كذلك في العروض؛ لأنما لا ينوب بعضها عن 


أ سقطت من الأصل» أثبتناها من ر. 

> انرق في: ط16 أ وفي: ر27ب. وانظر: عدة البروق 665)» رقم 1047. 

* أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث؛ مولى عثمان بن عفان؛ ولديمصر سنة 
ال سمعوها منه من تأليفه المختصر الكبير والمختصر الصغير» توفي سنة 214هء ممن ترحم له: 
عياض: ترتيب المدارك 368-363/3, ابن الندم: الفهرست: 281. 

“ني الأصل: الدراهم. 

"رافظ بمج الام 

"عاق سن ال 

* ياقطاسن الأصل: 
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بعض وإلا]' يقوم مقامهاء فإذا دفع عنه سلعة فكأنه باعه إياها بالنصف 
الدينار الذي أمره بدفعه» فلهذا لم يكن مخيراة. 
4- فرق بين مسألتين: قال مالك”: إذا قبض المودع الوديعة [بغير بينة فإنه 
يقبل قوله في ردهاء وإذا أحذها]؟ ببينه لم يقبل” قوله في ردها إلا ببينة» وإن 
ادعى تلفها صدق سواء قبضها ببينة أو بغير بينة» وئٍ كلا الموضعين هو مدع 
لإخراحها عن يده. 

الفرق بينهما: [أنه]" إذا قبضها [بغير بينة قبل قوله في ردها؛ لأنه مؤتمن 
على الرد» وإذا قبضها]' ببينة لم يُقبل قولهُ في ردها [إلا ببينة]؛ لأنه غير 
مؤتمن على الرد» وفي التلف القول قولهُ؛ لأنهُ مؤتمن عليه ولأن التلف لا يمكنه 
الإشهادُ [عليه]"» ويمكنه ذلك في الرد, فافترقا"" . 
5- فرق بين مسألتين: قال ك1 إذا اشترى 1 بعبد فهلك العبدى 
ثم قام الشفيعٌ يطلبُ الشفعة فالقول قول المشتري في قيمة العبد» وإذا ضاع 
الرهنٌ» الذي يغاب عليه» عند المرتمن, واحتلفا في صفته» قيل للمرقن: صفةء 


“عامط مي ال 
الفرق في ط 16أ-16ب» ر27ب. انظر عدة البروق 529» رقم 809. 
* المدونة: 148/15. 
أ ساقط من الأصلء أثبتناه من ر. 
في الأصل عبارة مضطربة. 
ساقطة من الأصل. 
ساقط من الأصلء والمثبت من ط. 
ساقط من الأصلء وأثبتناها من ر. 
وافط انمره لاقل اها قي 
"أ الفرق في: ط16بء وفي: ر 28أ. وانظر عدة البروق 664) رقم 1044. 
المدونة: 219-218/4. 
*' الشقص: الطائفة من الشيء؛ واللجمع: أشقاص. (المصباح: شقص). والمراد نصيب الشريك من 
العقار» يكون فيه حق الشفعة لشريكه عند بيعه. 
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المستحق قيمة. 
الفرق بينهما: أن الشفيع مدع على المشتري فكان القول قول المشتري في 
قيمة العبد» فإن شاء الشفيع أحذ» وإن شاء ترك» وليس كذلك الرهن؛ لأن 
القيمة إنما تحب عند ثبوت صفته؛ لأن الاحتلاف إنما هو في الصفة» فلهذا لم 
ريع 1 1 

يكن بِدّ من [وصفه] . 
6- فرق بين مسالتين: قال مالكة: إذا استدان السفيه [دينا بغير إذن وليه]3 
9 فك حجره ١‏ يتبع بالدين» وإذا استدان العبد [دينا بغير إذن تعيفه] 2 
اعتق» اتبع بذلك الدين» إذا لم يكن السيد أسقطه عنه قبل العتق» وكلاهما 
محجور عليه 

الفرق بيتهماء أن حجر على العيد ىق لغيرة؛ وهو السيد فإذا [زال]” 
حق السيد لزع العبد كل ما كان ممنوعا منه”» بخلاف السفيه إتما ضرب الجر 
كله | لخو في + فإذا لم يلزمه الدين في حال الحجر [)5 يلزمه بعده؛ لأن 
حتةه ثايك» ؤلان” "فق" الزاعه الاين إنطالاً لفائنة للحن اكه سفحظ 
ماله» فإذا لزمه الدين لم يوجد [الحفظ]” '» والعبد لا يوجد هذا المعين فيه1! 
في الأصل: صفته الفرق في: ط» 16ب-17أ2 وفير: 08 وانظر عدة البروق» ص645)» رقم 999. 
المدونة: 114/4. 
ساقط من الأصلء» مثبت من ر. 
ساقط من الأصل» مثبت من ر. 
ساقطة من الأصل. 
ره ط: منه لحقه. 
ف الأصل: عليه لنفسه. 
ساقط من الأصل. 
في الأصل: لأن. 


ساقطة من الأصل. 
أ الفرق في: ط 17 وف ر 28- 28ب. وانظر عدة البروق: 2565 رقم الأ 
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7- فرق بين مسألتين: قال مالك : إذا وضع العبد المأذون له في التجارة من 
الثنمن حاز» إذا قصد بذلك وجه التجارة» وكذا المموض إليه. وإذا باع 
1 2 00 
الوكيل الغير المفوض إإليه] ” فوضع من الثمن لم يجزء والإذن ف البيع موجود 
القرق '!يديين] + أن«الغيك الأكون' لها التخارة والقوضن إلبه قد فون 
إليهما التدبير» فكل ما رأياه وجه النظر جاز» [فالعبد إذا وضع من الثمن 
لأفمتساذوة لخباتق ذلك] “)ولس كدلرق عبر :افوس إليطة لأنة ل بيفوضن 
إليه التدبير [فلم ير وضعه من الثمن]”. 
فإن قيل: قد فوض إليه المصلحة في بيع هذه السلعة» فكل ما رآه وجحها 
للبيع والمصلحة يجب أن يجوز؟ 
قيل: ما ذكرته غير لازم؛ لأنه وإن كان مفوضا إليه التدبير في هذه السلعة 
فليس له الوضع ف الثمن؛ لأنه لا يرجحو بذلك شيئاء ولبش كلالكف المساذوق 
5" 1 م 
والمفوض إليه» لأنهما يرتقبان بالوضع” المصلحة فيما [بعد] '» فلهذا افترقا". 
8 افرق بين مسالتين: قال مالك" :تغيرٌ السواق فوت في البيع الفاسذ؛ 
وليس بفوت ف الرد بالعيب» وكلا العقدين غير لازم. 
المدونة: 92/13 مط السعادة. 
ساقطة من الأصلء أثبتناها من طء ر. 
ساقطة من الأصلء أثبتناها من طء ر. 
ساقطة من الأصل» أثبتناها من طء ص. 
ساقطة من الأصلء أثبتناها من ط» ر. 
في الأصل: بالوضع له. 
ساقطة من الأصل. 
الفرق فق: طّ 17-7ب» وفيار 8ب. 
المدونة: 145/9 مط السعادة. 


الفرق بينهما: أن البيع إذا كان في المعقود عليه عيب فهو عقد على خيار ‏ 
لي الأسواق لا يؤثر في بيع الخيار» والبيع الفاسد ليس فيه خيارٌ فأثر فيه 
تغير الأسواق, ولأن البائع والمشتري متساويان في العقد» فلم يكن للمشتري 
ردُ المبيع إذا تغيرت الأسواق» لأن في رده حيفاً على البائع؛ لأنه رما كان 
وق وده ألقطن تنه امن نو فك قاسم تؤليكن عذللف نع 5 باسحب أن 
المشتري غيرٌ مساو للبائع فيما أوجب الرد» وهو العيب» إذ هو من جملقه. 
وربما كان عالماً به فيكون قد دحل على علم من رحع ذلك إليه. ألا ترى أنه 
لو باعه ثوباً دلس فيه بعيب فقطعه المشتري» تقطيع مثله» كان للمشتري ردهُ 
من غير لزوم شيء ف قطعه لأن البائع لما باعه» وهو عالم بكون العيب 
[فيه]”» قد دحل” على القطعء فكأنه أذن له في ذلك» وكذلك الرد بالعيب؟. 


9- فرق بين مسألتين: قال مالك”: يجوز البراءة في الرقيق دون غيره. 
واللجميع براءة من عيب. 
الفرق بينهما: أن البراءة إنما جازت في الرقيق لضرورة» وهو أن العيوب في 
0 و أن 1 : 17 6 
الرقيق تخفى» وف غيره لا تخفى» فلم تكن ضرورة في بيعه بالبراءة . 


الى اانا سبحت ان لبك 
“تع ف ين لاقو انضاها وى 
دي الأصل صحفت إلى: فدخل. 
“ الفرق في: ر: 28 ب- 29أ. وانظر عدة البروق: 444) رقم 670. 
” المدونة: 335/3.. 
“الوق في: ر29أ. وانظر: عدة البروق 469 رقم 704. 
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م اس 7 1 1 نع 7 2 
كان للمشتري إذا اختار الإمضاءء وإذا وهب لما مال أو جرحت فأحذت 


را بذلك لم يكن له إذا اختار الإمضاءء والجميع قد وحد ف أيام الخيار. 


الفرق بينهما: أن الولد قد وقع عليه عمد البيع» فكان له إذا اعفان لامعا 
لأنه كعضو منهاء ألا ترى أنه يعتق لعتقهاء وغير الولد لم يقع عليه عقد البيع» 
متسل يك فلوريكن له 

1- فرقانين مسألتين: قال أبن الكاقي : إذا اشترى اثنان ساعة بالخيار 
فاحتار أحدهما الرد الآخر الإمساكء كان للمختار الرد أن يردء ولا يلزم 
ضاضية أناذرد عت وذ اعفار أخد الورثة الرد فيا كان المي "من ينان 
دون سائر الورثة لم يكن له ذلك» وف كلا الموضعين هو حق لكل واحد. 


الفرق بينهما: أن الخيار إنما انتقل إلى الورثة عن الميت فقاموا مقامه» وكان 
لهم ما كان له [ولم يكن له]” إلا الرد أو الإمساكء فكذلك الورئة مثله» كمن 
اشترى سلعً” بالخيار فاختار إمضاء البيع في أحدها والرد في الباقي فليس له 
ذلك؛ لأنها صفقة واحدة فلا سبيل إلى تبعيضهاء فكذلك الورئة؛ وليس 


أ أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي» من أصحاب مالك الأثبات» خرج له 
لبخاري» روى عنه جماعة منهم أصبغ وسحنون ولد حوالي سنة 132ه وتوف سنة 191؛ له ترجمة 
في: الانتقاء ص 50» ترتيب المدارك 1-244/3 226 تذكرة الحفاظ: 356/1. 

لفرق في: ر29أ.» وفي ط 17ب. وانظر عدة البروق 433 رقم 654. 

المدونة: 11/10- (مط السعادة). 

* ساقط من الأصلء أثبتناه من رء ص. 

”ني الأصل: سلعة» وفي ر: سلعاً كثيرة. 
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خهة]؟ الانتقال» فكان له أن يرد دون صاحبه”. 


2- فرق بين مسألتين: قال مالك”: ينتقل الخيّار إلى الورثة بالموت فيكون 
هم ما كان للميت» ولا يصح نقل الخيار بالشراء» وهو أن يشتري منه سلعة 
قبل ام آيام الخيار ويشترط أن ا كان له [من]* انتيآر فهو له وق الموضعيخ 
هو نقل خيار. 

الفرق بينهما: أن الاشتراءء» قبل تمام أيام الخيار» يقطع الخيار فيما بين البائع 
الأول والمشتري منه؛ إذا كان الثاني وقع من غير شرطء فإذا شرط الخيار 
الذي كان له لم يصح, لأنه لما احتار بيعه” فقد اختار إمضاء البيع ولزمههء 
ولأنه بائعٌ لما م يستقر ملكّه عليه لأن ملكه إنما يستقر بتمام مدة الخيار»ء 
وليس كذلك الورثة» لأنة حقّ ابس للميت. فانتقل إليهم كسائر حقوقهمء 
فوجحب لهم ما وجب للميت". 


ا ءِ 5 7 8 5 
3- فرق بين مسألتين: قال مالك': لا يجوز الخيار في النكاح ويجوز ف 
البيع؛ وكلاهما عقد معاوضة. 


سقطت من الأصل» أثبتناها من ر. 

* الفرق في: ر 29أ-29ب. 

* المدونة: 4/10 مط السعادة. 

“لق الأمل + حو وحن تصعيت ونا انعاة مق رود 
"ب ا الوا طّ 

"لبوق ىز 09ب 

” المدونة: 159/2- و 223/3. 
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الفرق امنقفا | أن الخيار إغا جعل 2 البيع ليختبر المبيع» وهذا ا معن غير 
6 10 2 1 
موجحود 2 النكاح؛ لآن الاحتبار لا يصح فيه) وذلك أنه للا يجوز إلا مع رفع 
الخيار» ولأن البيع مبيٌ على المكايسة والمغابنة فجعل الخيار فيه لثلا يندخل 
الغبنُ على أحد المتبايعين» والنكاحٌ مبينٌ على الألفة والوصلة» فلم يحتج فيه إلى 
4- فرق بين مسألتين: إذا إدعى [أحد]” المتبايعين في الخيار الإمضاء والآخر 
الردّ كان القول قول مدعي الرد» وإذا ادعى أحد المتبايعين فساد البيع وادعى 
الآخر الصحة كان القول قول مدعي الصحة؛ وفي الجميع كل واحد مدع 
5 
الفرق بينهما: أن ف الخيار مدعى الإلزام مدع على مدعى الرد فكان القول 
قول [مدعى]” الرد؛ لأن الأصل براءة ذمته» ومدعى الفساد للبيع مدع لبراءة 
ذمته» والأصل” شغلهاء فلم يكن القول قوله» وكان الفول قول مدعي 
الصحة؛ لأنه مدّعي عليه؛ والأصول على هذاء فافترقا”. 
5- فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم”: إذا دفع رجل إلى رجل مالاء وأمره 
أن يشتري سلعة فتلف المال قبل الشرا. لم يلزم الآمر أن يدفع إليه الثمن 
ساقطة من الأصل» والمثبت من طء ر. 
في الأصل: لا يوحد. والمنبت من ر. 
الفرق في: ر29ب- وف ط 17ب. وانظر عدة البروق: 227- رقم 283. 
ساقطة من الأصلء والمثبت من ر» ط. 
ساقط من الأصلء والمثبت من ر» ط. 
سقطت من الأصل: أثبتناها من ر. 
في الأصلء و ط: ولأن الأصلء ولمثبت من ر وعدة اا وق. 


الفرق في: ر 29ب. وانظر: عدة البروق: 434) رقم 655. 
المدونة: 78/10 مط السعادة. 
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ثانية» ولو تلف المال المدفوع بعد الشراء لزمه دفع الثمن ثانية, وثٍ كلا 
الموضعين قد تلف المال. 
الفرق بينهما: أن التلف إذا كان قبل الشراء فالأمر إنما تعلق بعين! ذلك 
الملل دون غيره» إذا ذهب لم يلزم الآمر [بدله]”» وليس كذلك إذا كان التلف 
بعد الشراء؛ لأن الأمرَ لم يتعلق بعينة مخصوصة. .فلزمه كله . 
6- فرق بين مسألتين: قال مالك3: فيمن باع دابة واستثى ركويماء إن كان 
يسيراً مثل اليوم واليومين جازء وإن كان كثيراً لم يجرء ولو اشترط عليه 
ركويها جاز قليلاً أو كثيراء وني كلا الموضعين فهو ركوب منضم إلى البيع. 
الفرق بينهما: كرس بلي » إذ لا يسلم إليه 
المبيع» ان مدة الركوب فيدخلها الغرر» وهي باقية على ملكه. 
وليس كذلك اشتراط الركوب؛ لأن المشتري يتسلم الدابة» وإنما ذلك إجارة ٠‏ 
وبيع» والإحارة والبيع جائزة”. 
7- فرق بين مسألتين: قال مالك7: يجوز بيع الشاة واستثناء” أطرافها في السفر» 
ولا يحوز ذلك في الحضرء وثي كلا الموضعين قد وجد الاستثناء في الأطراف. 


في الأصل: ور: بغير» وهو تصحيف. 
في الأصل: بذلكء والمثبت من ر. 
في الأصل: : ور: بغير» وهو تصحيف. 


الفرق في: ر 29ب: وأنظر عدة البروق: 536 رقم 802. 


المدونة: 422/3. 

في الأصل: نقض» وهو تصحيفء والمثبت من ر» ط. 

الفرق ف: رر30) وف ط 17ب- 05 وانظر: عدة البروق: 418 رقم 620. 
المدونة: 291/3. 

في الأصل: واستثناء» وما أثبتناه من رء ط. 
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الفرق بينهما: أن السفر لا قيمة للأطراف فيه فحصل كالذي لا حكم له 
ولط حااية ينكل :ذلك الخاطرة” . 

وود و الكو سافان نالك ”. برذ اعم الدايل فاو اله امسر :و إذا 
عطبت السفينة لم يستحق الأجرة» والمقصود في الجميع البلوغ. 

الفرق بينهما: أن أحرة الدليل إنما هي أجرة على الاحتهاد [والاحتهاد 
موجحود منه في حال الخطأ وحال الإصابة؛ لأثه للنهن ضلخهة :كت سن 
الاجتهاد]”. ألا ترى أن الغائب عن القبلة لما كان فرضهٌ الاجمهاد أجزاته 
الصلاة وإن أحطأ القيلة؛ لأنه فعل ما لزمه» والأحرة في السفينة إنهما يي على 


ال 


خحضول شتفغة دون اياف فإذا تعذرت النفعة” يطل اسبتقاق الأخزة”. 
9- فرق بين مسألتين: قال مالك”: لا بأس بجذاذ النخل على أن للعامل ربع 
الشمرة أو جزءا منهاء قل أو كثرء ولا يجوز ذلك ف نفض الزيتون» وف كلا 
الموضعين هي إحارة بجزء من الثمرة. 

لس مر 5 ٠.‏ . 8. 

الفرق بينهما: أن ثمرة النخل معروفة وما يجذ منها [معروف] فجازت 
الإحارة بجزء منهاء إذ الإحارة معلومة» وليس كذلك نفض الزيتون؛ لأنه غير 


أ الفرق في: ر 30 وفي: ط18أ. وانظر عدة البروق: 419» رقم 621. 

* البيان والتحصيل: 1/8 45: 498. 

3 إنما تكون للدليل المحطئ أجرة إذا كان عالماً بالمسالك والطرق» أما الجاهل الذي يغر غيره فلا أحر له. 
(البيان والتحصيل: 1/8 45). 

ساقط من الأصلء أثبتناه من رء» ط. 

في الأصل: السفينة» وما أثبتناه من رءط. 

الفرق في: ر30أ وفي ط 18أ-18ب. وانظر: عدة البروق 554»رقم 836. 

المدونة: 1 102-101/1 مط السعادة. 

ساقطة من الأصل» أثبتناها من رء ط. 


اح هن حجن له ممه 
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مر 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


3 


معلوم» [لأنه]' إنما يسقط على حسب [الأحوال]” وتغير الأزمان» فتحصل 
الأخرة جهولة» فلهذا افرقة. 
0- فرق بين مسألتين: قال مالك”: من استهلك شيئا” مما يكال أو يوزن 
كان عله عل وزن اجيلك هيا من العروضن واإطيران كان عليه قيففدة 
واشميع عرض. 
الفرق بينهما: أن المستهلك لا بد فيه من بدلء فإذا كان ثما له مثلّ كان 
الابدال منه”؛ لأنه أسهل من القيمة؛ إذ القيمة تحتاج إلى الاحتهاد» والمثل غيرٌ 
محتاج إليه؛ وما لا مثل له لا بذ فيه من القيمة؛ لأنه عوض منهاء ولأن ما 
كال أرضروة فيد وما عداه أمثاله متعذرة فافترقاة. 
1- فرق ين مسالنين: قال مالك” : إذا اسعيلك العيد لقظة قبل تمام السنة 
كانت في رقبته وإذا استهلكها بعد السنة في ذمته؛ وذ اتعيلك اند الل 
كانت ان ويف كان استهلاكهاً قبل السنة أو بعدهاء والجميعٌ استهلاك. 
الفرق بينهما: أن الاستهلاك ف حق العبد إذا كان قبل السنة كان ذلك 
56 وإذا تعدى على مال الغير كان ذلك في رقبته» وإن كان بعد السنة لم 


ساقطة من الأصلء أئبتناها من ر» ط. 

ساقطة من الأصلء أثبتناها من ر» ط. 

في الأصل: وتحصل» وما أثبتئاه من رء ط. 

الفرق ف ر30-530ب وفي: ط18ب. 

المدونة: 190-182/4. 

في الأصل عبارة مضطربة. 

اضطربت العبارة في الأصل وفي رء وما أثبتناه من ط. 

الفرق في: ر30ب» وط8 1ب. وانظر: عدة البروق 618)» رقم 954. 
المدونة: 466/4. 
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يكن متعدياء لأنه مأذونٌ له في إنفاقهاء فكانت ف ذمته دون رقبته» كما لو 
أذن له 07 في إنفاق شيء من ماله» وأما , متساوية في التعدي 
وغيره: أن ذلك في ذمته 8 رقبته» فلذلك استوى استهلاكة قبل السنة 
وبعدهاء فافترق حكم العبد ور 

2- فرق بين مسألتين: إذا غصب دارا أو دابة ل يلزمه ردُ الغلة في إخحدى 
الروايات عن مالك وإذا غصب غنماً فجز أصوافهاء وحلب ألبانها لزمة ردُ 
ذلك مع الرقاب» لكا موصو اتن إن ععان اوسا دوق كمد 


الموضعين هو غاصب. 


الفرق بينهما: أن الغلة غيرٌ منفردة عن الشيء المغصوبء واللبن والصوف 
المغصوب. وأيضاً فإن الغلة نماء من غير العين المغصوبء, والصوف واللبنٌُ نماء 
نل تنس الفيق التصيرت: فلهذا انرق : 
3 فرق بين مسألتين: قال مالك”: إذا افمارت يثرٌ الأرض المستأحرة لزم 
را أن يتفق عليها بقدر سنة واحدة» وقال في المساقى: إذا افمارت البفر لم 
يلزم إصلاحها رب الحائط, وير العامل بين عملها ويكون له الثمن ويين أن 
يترك المساقاة» وكلاهما عقد لازم. 


: في الأصل: فأفعاله وما أثبتناه من رء ط. 

2 الفرق في: ر 30ب-131- وفي: ط18ب-19أ. وانظر: عدة البروق: 668): رقم 1053. 
8 المدونة: 4 . 

* الفرق في ر: 45ب-46أ. وانظر عدة البروق: 623)» رقم 963. 

” المدونة: 171/11 مط السعادة. 
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الفرق بينهما: أن الأرض إذا كانت مستأحرة فقد اعتاض رما بدل النفقة 
فعليه إيصال"” المنفعة إلى المستأحرء وف المساقاة لم يقبض رب الأصل بدل 
نفقته فلم يلزمه إصلاح البثر قافترقاة. 
4- فرق بين مسألتين: قال [مالك]”: إذا أقرضه طعاماً أو غيره إلى أحلء 
فأتاه به قبل الأحل لزمه أحذةٌ ولا يلزمه أخذه في السلم قبل محل الأحل” 
وف الموضعين إبراء ذمته. 

الفرق بينهما: أن الأحل في القرض حقّ للمستقرض خاصة» فإذا قدمه 
نقد" رضى ابامتقاك حوقه لوه القركي العدة) إذ الا اتويت لح ف لفل 
والأحل في المّلّم حق للجميع؛ فإذا اختار أحدمُّما إسقاطه لم يلزم ذلك 
الآخر» هذا قول القاضي رحمه الله تعالى في الدرس. 

فإن قيلة وكيفك كان الأجل بن القرض هما للمسح رفن دون ترصن 
بخلاف السلم؟ 

قيل له: لأن المنفعة في القرض للآخذ خاصة؛ إذ لو كان للدافع منفعة فيه ل 
جز القرض ويمنع ” عن ذلك» فلهذا كان الأحل له خاصة والسلم حق 
للجميع؛ لأنه أسلم إليه لما يرحوه من تغير الأسواق ونفاق تلك السلعةء 


ا في الأصل: اتصالء وما أثبتناه من عدة البروق. 

” قي الأصل: متفعته وما أتساه عن عدة البروق. 

* الفرق في: ر46أ. وانظر: عدة البروق: 2,555 رقم 838. 
“بنط ةناكمل تسافا ني رد 

” المدونة: 443/9 مط السعادة. 

“ ب الأصل: قد. والمثبت من رء ط. 

: في الأصل: وينفع» وهو تصحيفء والمثبت من ر. 
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وينتفع المسلم إليه بتقدع المسلم للثمن» فكل واحد منهما له منفعة". 7 
[فإنه]” إنما قدم إليه الثمن ليترخص تلك السلعة إذا [أتنه]” عند الأحل؛ فإذا 
لايك قبل بطل “هذا العرض: 

فرق يق تساتين: إذا اقترضن ‏ منه شيا قر إليه أفضل منه حانة 'وإن رد 
إليه أزيد منه لم يجر» وف الجميع قد حصل الفضل. 

الفرق بينهما: أن الزيادة في المثل تخرجٌ عن حد الممائلة”؛ لأنه إذا اقترض منه 
ا ا ل تالكا 
اي انك افقو ا كلك بو[ لبقم لذن" البالة ساماة ا 
ترى أنه يجوز كر حنطة محمولة بكر” سمراءء وكذلك دينار بدينار أرفع منه. 


وفرق بعضُ أصحابنا بها رُوي (أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ اقترض بكراء 
نه جلا رباغياً أفضل :نما اعون" 


' ني الأصل: اضطربت العبارة» والمثبت من ر» ط. 
” ساقطة من الأصل» مثبتة من ر. 
“يفنل من الأضزء نه نوه راطا: 
الفرق ف ر45بء» وف ط 119- 19ب. 
“ف الأصل: الجاناضه رالفعه مر ار علد 
* الك بضم الكاف: مكيال طعام كان معروفاء وهو ستون قفيزاء وجمعه أكرار» كفل وأقفالء 
(الصحاح: كررء المصباح: كرر). 
" معطت نمق الام اندها من روط 
في الأصل: إذاء والمثبت من ر» ط. 
” في الأصل: بكراء والمثبت من ط. 
غن أي .رافع (أد.ربيول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراًء فقدمت عليه إبلٍ من ن الصدقة» 
فأمر أبا رافع أن يقضي الرحل بكره؛ فرجع إليه أبو رافع ققال: م أحد فيها إلا خياراً رباعياء فقال: أعطه 
إياه» إن خيار الناس أحسنهم قضاء). أخرحه مسلمء » باب أتحذ الحلال وترك الشبهات» جواز إقراض 
الحيوان (مسلم بشرح النووي 36/11). وأخرجه مالك بلفظ قريب من هذا ف كتاب البيوع» باب ما 
يجوز من السلف (الموطأ: 000/2 رقم الحديث: 89))» وانظر المدونة. 139-138/9. 
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وف هذا الفرق نظر؛ لأنه دليل على المسألة دون الفرق بينها وبين ما ذكرناه. 

فرق آخر: [وهو]؟ لأن التهمة تقوى في زيادة المثل دون الصفة؛ لأنه إذا 
دفع عن كر كرا ونصفا أهم بأن يكون إنما أقرضه لأجل ذلك» وليس 
كذلك في زيادة الصفة؛ لأنهُ إذا دفع عن كرّ محمولة كراً سمراء لم تقع التهمة 
في ذلك كما وقعت في زيادة المثل” . 

5 ع 5 4 , 

6- فرق بين مسألتين: قال مالك : لا يحل ما للمفلس من دين» ويحل ما 
كان عليه من دين» وفي كلا الموضعين الأحل لم يحل. 

الفرق بينهما: أن المفلس ذمته” قد خربت بالتفليس» فلم يكن بد من أخذ 
الدين كله؛ لأفا م لم تؤخذ أدى إلى إسقاطهاء وليس كذلك ما كان له من 
دين؛ لأن ذمة من هو عليه لم تخرب» فلهذا افترقا". 
7- فرق بين مسألتين: قال مالك”: يجوز بِيعٌ تراب المعدن» ولا يجوز بيع 
تراب الصاغة» وق كلا الوضعين قالعين المتعراة مرقية. 

الفرق بينهما: أن تراب المعادن إنما جاز بيعّه» لأن ما فيه من الذهب 
والفضة معروفٌ عند أهل النظر» وتراب الصاغة لا يُعلم ما فيه فيحصل 
مجهولاء ولا يصح بيعه. 
' ساقطة من الأصل: أنبتناها من ر. 
* ن الأصل: بكرا. والمثبت من ر. 
3 الفرق قي: ر46أ-46ب,»2 وفي ط19ب. وانظر عدة البروق 3 رقم 0.. 
* المدونة: 121/4. 
“قاذم ذه اللي من يط 


8 الفرق في: ر46بء وف ط19ب-20. 
” الدونة: 127/3: 216. 
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وفرق بعض أصحابنا من أهل النظر؟ بأن قال: تراب المعادن لا يدحله غش 
لأنه صنعة الخالق تعالى» وتراب الصاغة يدخله الغش» لأنه مخلوق» وفيه ا 
8- فرق بين مسألتين: قال مالك: يحور بيعٌ تراب المعادن» ولا يحودٌ بيع 
الضريبة”» وهو ما يخرج من المعدن في اليوم» وف كلا الموضعين هو تراب. 
الفرق بينهما: أن الضريبة مجهولة |لأنه]” لا يُعرف ما يخرج في ذلك اليوم؛ 
وليس كذلك ف التراب؛ لأنه معلومٌ غيرٌ بجهول» فافترقا”. 

9- فرق بين مسألتين: قال مالك”: إذا دفع إلى حائك” غزلاً» وقال: انسجه 
توياعولك لعش الخورسه ١‏ بز قاذ اسح تر وناك" تف اصرق 
حاز؛ وفي كلا الموضعين هي إحارة بنصف ما دفع. 

الفرق ينهم أنه [إذا]” جغل بتضق]"" الثوب: ابدرة لعملهة حمات 
إحارة مجهولة» لأن الثوب في الحال غير معلوم» وإذا استأحر بنصف الغزل 


0 2 
حصلت الإإجارة اي 1 


الى قن انمرة ويا شايع رطا 

* الفرق في: ر46ب. وفي :ط20أ. وانظر عدة البروق: 4419 رقم 622. 
“ر: تراب الضريبة. 

* ساقطة من الأصل: ائبتناها من ر. 

* الفرق في: ر46ب-47أ. انظر عدة البروق: 4419 رقم 623. 

* المدونة: 51/11. مط السعادة. 

" في الأصل: صاحبك» وهو تحريفء والمثبت من رء ط. 

“ني الأصل: انسج ولك» والمثبت من ر. 

" ساقطة من الأضل؛ والمثبت من رء ط 

امف من الأضل تاها مور لد 

5 الفرق في: ر47أ» وفي ط20ا. انظر عدة البروق: 539) رقم 822. 
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0- فرق بين مسألتين: قال مالك”: توضع الجوائح في الثلث فما فؤقه ولا 
توضح فيما دونه» ويجوز أن تكترى الدارٌ فيها شجرة مثمرة قبل أن ييدو 
صلاحهاء إذا كانت قيمتها الثلث من كراء الدار فدون» ولا يجوز إذا كان 
فوق” الثلثء ويجوز عنده استثناء الثمرة [الثلث]” فما دونه ولا يجوز ما 
فوقه» وكذلك تعاقل المرأة [الرحل إلى] الثلث» وغير ذلك مما يراعى فيه 


الغلث”. 


الفرق بين الثلث وما فوقه في الحملة: أن الثلث لا حكم له؛ لأنه في حيز 
القليل وما فوق الثلث له حكم, [لأنه]” في حيز الكثير» والأصول مبنية على 
أن القليل تبع للكثير» إذ هو المقصود. ألا ترى أن مالكاً قال: إذا اشترى عدة 
يام فرك طني معيا قآراة كه قاف كانه كان كان ]© ىا مسد 
بالشراء كان له رد الجميع» [وإن كان ليس .مقصود لم يكن له أن يرد 
الجميع] ” ورده وحده. فلهذا فرق مالك بين الثلث [فما فوقه]"» وكلّ مسألة 
من هذه المسائل يطول الكلامٌ فيهاء إلا أن الغرض بِيانْ النكت 52006 
الفرق . 


'المدونة: 25/2: 147/11: 118/16» مط السعادة. 

* نِ الأصل: فرق» وهو تصحيف. 

ساقطة من الأصل» أثبتناها من ص. 

1 انظر ما يراعي فيه الثلث في باب الأثلاث من (أصول الفتياء لابن حارث: 375-372). 
* ادم الام ربا مر 

* ساقطة'فن الأصل» اتبساهاء أثينناها منرء 

"سافظ من الأضل» اثتناها من ريءض؛ 

"نا لان الس مثبت من رءص. 

” الفرق في: ر47أ. 
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1خ تقرق ون بالقنا قال.مالف :قور عقر الأن عن تك فيداق ابقة 
البكر بعد الطلاق» ولا يجوز قبل الطلاق. وفي كلا الموضعين هو عفرٌ أعن 
صداق]”. 

الفرق بينهما: أن عفو الأب إنما يجورُ عليها على وجه النظرء وإذا لم يكن 
نظرٌ لم يجر» فقبل الطلاق ليس بنظر عفوه؛ إذ لا منفعة لابنته في ذلك» وبعد 
الطلاق فهو نظرء لأن فيه منفعة) لأنه يكون داعياً إلى رغبة الأزواج فيها 
بحسن الأحدوثة عنها بوضع الصداق عن الزوج”. 

2- فرق بين مسألتين: قال مالك”: إذا تزوجها على حمر أو خترير فسخ 
النكاح قبل البناء» وإذا خالعته بذلك مضى |الخلع» ورد ما أخذ]”. وفي كلا 
الموضعين عقد. 

الفرق بينهما: أن الخلع طلاقّ لا يفتقر إلى عوض؛ لأنه يخرج البضع عن 
ملك الزوج» فلم يفسد بفساد العوضء وليس كذلك عقد النكاح لأنه 
[يفتقر]” إلى العوضء فلم يصح العقدُ. وأيضاً فإن الخلع طلاق» والطلاق” لا 
يمكن رفعه بعد وقوعه. وعقَدُ التكاح يمك رفعه. فلهذا افترقا”. 


أ الدونة: 142/2. 

“جات وى الم ناشت م عر 

“الفرق ق: ر 7-147 حي وق.ظ+ 20120ب وانظر: عدة الروق؛ .254) رقم 331: 
3 المدونة: 2/7/5- مط السعادة. 

3 باق اين الأصر ب رد 

* ساقطة من الأصل» مثبتة» من رءط. 

” ني الأصل عبارة مضطربة؛ والمثبت من رء ط. 

*الفرق في: ر47بء وف ط20ب. انظر عدة البروق: 2256) رقم 337. 
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3- فرق بين مسألتين: قال مالك': يصمح عقَدُ النكاح من غير ذكر مهرء 
ولا يصح عقدُ بيع إلا بذكر الثمن) وكلاهما عقد معاوضة. 
الفرق بينهما: أن القصد في النكاح الألفة والوصلة دون المهرء فصح وإن لم 
يذ كر والمقصود من البيع الثمن» لأنه مبي على المكايسة والمغابنة فلم يصح 
إله تاتون اذ هر المتصيود . 
4- فرق بين مسألتين: قال مالك”: يفسحٌ نكاحٌ المرتد» ولا يرتجع وإن 
رحع إلى الإسلام من كفره. وإذا أسلم الكافرٌ ثبت على النكاح» وكلاهما 
الفرق بينهما: أن الردة قد يُغلظ في بامما ما لم يفلظ في باب الكفرة 
الأصلي» ألا ترق أنه لا يقر على ارتداده بخلااف الكافر الأضلى”. 
5- فرق بين مسألتين: قال مالك: لا يُحل الوط في الحيض المطلقة ثلاقا 
00 ؛ 6 : 
للذي طلقهاء [وهو يفسد الصوم والحج]” ويوحب المهر والحد» والوطء في 
: 7 7 
الحخيض تمنوع ف الجميع : 
القزف يهم أن التحليل شرط فيه تصفة زائدة عك 'النتوظء [ رست ]| أن 
يكون مباحاء وإفساد الحج والصوم ووجوب المهر لم يشترط فيه صفة زائدة” 
1 المدونة: 1/2. 
* الفرق في: ر47بء وفي ط:20ب. انظر عدة البروق 2256 رقم 336. 
*للغريف 215/2 
ني الأصل؛ الكافرء والمثبت من ر. 
الفرق في: ر 47ب وفي: ط20ب. انظر عدة البروق 241 رقم 009. 
ساقط من الأصلء والمثبت من ر. 
في الأصل: ممنوع منه» والمثبت من ر. 


ساقطة من الأصلء مثبتة من ر. 


5 
6 
7 
8 
“ف الأصل: زيادة والمثبت من ر. 
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على الوطء؛ بل هو يتعلق بنفس الوطءء فإذا وحد وجب الحكم سواء كان 
حا أو مور 

6- فرق بين مسألتين: [قال القاضي]”: العدة في الوفاة قبل الاستبراء”» وف 
الطلاق بعد وكلاهما عدة. 


الفرق ينيماة أذ :عذة الطلاق أقراء والشهون' دل متها ولا يقي 
الانتقال إلى الأبدال إلا مع عدم مبدلاقهاء» ولا يعدم المبدل في العدةء وهو 
الأقراء إلا بعد الاستبراء حي يُعله” أنها من أهل الشهورء والعدة في الوفاة 
مرور” زمان» وذلك غيرٌ موقوف على شيء يتوقع» ولأن العدة في الوفاة 
المقصود منها الشهورء والعدة ١‏ الطلاق المقصود منها الاستبراء» فلهذا 


افترقا” . 


7 فرق بين مسألتين: قال مالك”: تنصرف كناية الظهار إلى الطلاق» ولا 
ينف #ناية الطلاق إل «الظهانت و كلذههما كناية: 


الفرق بينهما: أن الطلاق يفيد معيئ لا يفيده الظهارء وذلك أنه يقطع 
: ل ا : : 


الفرق في: ر 47 بء 48أ. 

“قحي الأملوالجت سن و 

* في: عدة البروق: الريبة. 

“نل اميل عار مسر 

“ل ره لأآن ذلك يعلم. 

“ ني الأصل: منء والمنبت من ط. 

” الفرق في: ر48أ» وفي ط20ب-21ا. وانظر عدة البروق: 2)317 رقم 433. 
* المدونة: 50/6. مط السعادة. 

في الأصل: وكانتء والمثبت من ر. 
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إلى الظهارء لأنه دونه ف الرتبة» ويصح انصراف كناية الظهار إلى الطلاق» 
لأنه انصرا ف إلى ما هو أعلى من رتبته على ما بيناه. 

قيل له: المعتبر في الصريح اللفظء واللفظ لا يصحّ صرفة إلى غير ما وضع له 
إلا على طريق امحاز» والكناية المعتيرٌ فيها معناها دون لفظها والمعاني يصمح 
نقلها إذا كانت فائدقها موحودة فيما نقلت إليه» ألا ترى أنا لا نصرف كناية 
الطلاق إلى الظهار؛ لأن المع كير ووه فيه : 

8- فرق نلق شالق قال مالا : إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق 
لم يلزمه ذلك» وكان له أن يتزوج. وإذا قال: كل امرأة أتروحها فهي علي 
كظهر أمي لزمه الظهارء والجميع مانعٌ من الوطء. 

الفرق بينهما: أن النكاح لا يلزمه إسقاطة عن نفسه فلم يلزمه لأنه يؤدي 
إلى منع الاستباحة وإلى الزن الممنوع, الذي أباح الله نكاح الإاماء لأحله؛ 
والظهار يمكنه إسقاطه عن نفسه بالكفارة» فيصل إلى الاستباحة» فافترقاة. 
9- فرق بين مسألتين: إذا ظاهر من أحنبية لم يلزمه الظهار إلا بشرط 
التزويج؛ وإذا آلى منها لزمه الإيلاء مى نكحهاء وكلاهما بمنع الوطءء وهما 
أيضاً من أحكام النكاح. 

الفرق بينهما: أن حقيقة الظهار تشبيه محلل .بمحرم؛ وهذا المعبئ لا يوحد ف 
الأحنبية» إذ هي محرمة عليه» فحصل تشبيه محرم .محرم؛ وذلك غير ما وضع 
الفزق في ر: 48أ-48ب. انظر عدة البروق: 307, رقم 413. 
* المدونة: 302-301/2. 


رق في: ر48ب: وف ط21أ. وانظر عدة البروق 303»: رقم 405. 
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له الظهار فلم يلزم؛ وليس كذلك الإيلاء» لأنه يمين على ترك وطىئء وهذا 
المعيى موجود في الأجنبية كوجوده في الزوجة, فافترقا" . 

0- فرق بين مسألتين: قال مالك”: إذا قال لإحدى نسائه: أنت اي 
مر ا ل ا 0 
في عتق من شاء منهم؛ وعدم التعيين موحود [في كليهما]”. 

الفرق بينهما: أن الطلاق لا بد له من مصادفة محل يقع فيه؛ إذ لا يصح أن 
يكون في الذمة» وليس كذلك العتق» لأنه يصح أن يكون في الذمة من غير 
افتقار إلى محل يقع فيه لأن حكمه حكم النذرء ألا ترى أنه يصح أن يقول: 
لله على عتق رقبة» وليست في ملكه؛ ولا يصمح أن يقول ذلك في الطلاق» 
فكان” الخيار في العتق دون الطلاق هذا المعيى. [هذا قول]” القاضي في 
الو 

لياو ل أنايشرض: كن عبد عدن دن ويختار من شاء منهممء 
كان له أن يختار في العتق إذا أعتق أحد عبيده ولم يعينه» ولما لم يصح أن يعقد 
على امرأتين ثم يختار أيهما شاء» لم يصح أن يطلق إحداهما ثم يختار؛ لأن 
الطلاق فرع لعقد [النكاح] ”» كما أن العتق فرع لعقد البيع. ظ 


أ الفرق في: ر48بء وفي 21)-21ب. انظر عدة البروق 303): رقم 406. 
* المدونة: 121/2. 

3 ر: كان له الخيار. 

ساقط من الأصلء والمثبت من ص. 

”ني الأصل: وكان. 

كادي لأس والمثبت من ر. 

0 

: 5 السياق. 
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وأيضا فإن العتق أضعف رتبة من الطلاق» ألا ترى أنه يبطل في مواضع 
فذق تندها هوق العلين إذا وده العرشاء, ومنها عتق المرأة ذات الزوج الزائد 
على الثلث إذا رده الزوجٌ وغير ذلك. والطلاق لا يمكن” إبطاله بعد وقوعه 
فلهذا افترقا. 

1- فرق بين مسألتين: يُجبر المطلق” في الدمٌ على الرجعةث بخلاف المطلق 
في الطهر الذي مس فيه لا يحبر على الرجعة» وكلا الطلاقين ممنوع منه. 
الفرق بينهما: أن المطلق في الحيض أدعل” الضرر على المرأة بنطويل 
[العدة عليها]” فعوق بالارتجحاع؛ وهذا المعيى غير موجود في الطلاق في الطهر 
الذي مس فيه لأنه لم يطول عليها عدة إذ هي تعتد به قرءاً كاملا فافترقا”. 
2- فرق بين مسألتين: إذا قال رحل لامرأة أحنبية: إن تزروحتك فأنت علي 
كظهر أمي لزمه الظهار مي تزوجهاء فإن صام شهرا قبل تزويجه ينوي بذلك 
عن ظهاره ثم صام الثاني بعد التزويج لم يجزه حن يصوم شهرين بعد تزويجه. 
وإذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي» فصام شهرأء ثم طلقهاء ثم راحعهاء 


ف الأصل: فلا يمكن, والمثبت من ر. الفرق في: ر49]-49ب. وأنظر: عدة البروق: 2285) رقم 385. 

فٍ: عدة البروق» ور» وط: الحيض» والمعئ واحد. والمطلق في حيض أو نفاس يجبره الحاكم على 
الرجعة إن كان طلاقه رجعياء وتتواصل فترة جبره طيلة مدة العدة» فإن انقضت بانت عنه (الشرح 
الصغير: 539-538/2). والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله في 
البيض: الا ري ايه ل اك اوسا 


* انظر المسألة في المدونة: 104/5 مط السعادة. 

* ف الأضلة لهل والتك امو وح 

” ساقط من الأصل؛ والمثبت من ص 

الفرق في: ر49أ» وف: ط21ب. وانظر عدة البروق 2274 رقم 364. 
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اخ او رميوع شيو | الجر ] "رسلاب بالكو لو دوق اذ رضن قد نام 
الشهر الثاني في نكاح مبتداً. 

الفرق بينهما: أنه صام قبل التزويج فقد أوقعه قبل لزومه, لأنه إنما يازمه” 
بوحود شرطه.» وشرطه التزويج» وتقديم المشروط على غير جائز فلم يجزه. 
وليس كذلك إذا صام وهي زوجته؛ لأنه أوقعه عند لزومه؛ لأن الظهار لازم 
له فافترقاة. 
3- فرق بين مسألتين: قال مالك”: إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً وأنت 
على كظهر أمي» فلا ظهار عليه» وإن قال: أنت علي كظهر أمي وأنت طالق 
ثلاث فعليه الظهار إذا عادت [إليه]”, والجميع ظهار وجد مع طلاق. 


الفرق بينهما: أن الظهار لا يصح ولا يتوحه إلا بوحود حقيقته» وحقيقته 
تشبيه محلل محرم» ولا يلزم 3" الاغريق أن مف لاتيريخة اقبي وات فال 
لقي اده انك ات كان ينا رفف ١‏ دده سن قات فرق من لها ره فين أو اجرف 
غيرهاء فلم يتوجه إليها ظهارٌء وإذا قال لما: أنت على كظهر أمي» فقد أوقع 
الظهار وهي وزوجته فلزمه” ذلكء فإذا أحدث بعده طلاقاً لم يزل ما قد 


ترتب عليه وتوجه إليه فلزمه. فافترقاة. 


ساقطة من الأصل: أثبتناها من ر. 

في الأصل عبارة مضطربة» والإصلاح من ر. 

الفرق في: ر48ب-49أ. 

المدونة: 304-303/2. 

"افك رح الام اقبط هن كل 

5 ن الأصل: إلا في» والإصلاح من ط. 

' ني الأصل: وهي زوجة فلزم. 

* الفرق في: ر49ب. وفي: ط21ب: وانظر عدة البروق 305) رقم 409. 


1 
2 
3 
4 
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4- فرق بين مسألتين: قال مالك: إذا قال لامرأته: أنت طالق رأس الشهرء 
وقع الطلاقُ في الحال» وإذا قال لأمته: أنت حرة رأس الشهرء وقف العتقّ إلى 
7 1 ع ع" 

أحله » والطلاق والعتق قد علقا بوقت لا بد أن يأقي. 


الفرق بينهما: أن الطلاق إنما يقع في الحال» لأن الوطء لا يجوز أن يترقب” 
بحال» أصله: نكاح المتعة» لما كان الوطء مؤقتا” فيه لم يجزء فإذا علق وقوع 
الطلاق فقد وقت الوطءء لأنة يطأ إلى وقت وحوده؛ ويحرم عليه» وهو وقت 
لا بد منه فأوقعنا الطلاق في الحال لمذه العلة» وليس كذلك العتق؛ لأن العتق 
إذا علقه برأس الشهر فإنما وقت الخدمة» وذلك جائزء لأن المنفعة كالاحارة 
إليه» ألا ترى أنه يمنع من وطثهاء فافترقا”“. 
55ت فرق ين نسالنين: قال عبد اللك”: إذا قال رجحل لأدراته الجامل + أنت 
ظالقٌُ إذا وفيعة واعدة»واتك طالف البناعة واعدة للقت اتن اذا 
قال: أنت طالقٌ الساعة واحدة وأنت طالقٌ إذا وضعت واحدة لم تطلق إلا 
واحدة» وكلاهما [طلاق]' معلق” بوضع الحمل. 


' في الأصل: إلى آخره. 

في الأصل: أن يترتب 

في الأصل: مترقباء والمثبت من ر. 

الفرق في: ر49ب-150. 

أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماحشونء من فقهاء المالكية, كان 
فصيحاًء دارت عليه الفتوى وعلى أبيه من قبل» تفقه بأبيه وعالك وغيرهماء وبه تفقه جماعة منسهم: 
ابن حبيب وسحنون وابن المعذل» توفي سنة 12 2هه له ترجمة في: الانتفاء ص 2.58.57 تريب 
المدارك 144-136/3. 

١‏ في الأصل اثنين: والإصلاح من رء ط. 

"ككل من الأعرل» اتبيناها من و نه 

١‏ في الأصل: معلوم» والإصلاح من ر» ط. 


2 
4 
5 
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الفرق بينهما: أنه لما قال: [أنت طالق]! إذا وضعت» طلقت في الحالء؛ 

وصارت مطلقة رحعية» فلما قال: [أنت طالق الساعة حصل مطلقا لزوحة 
رحعية» والطلاق يلحق المطلقة الرحعية» فلزمه اثنتان» وإذا قال لها: أنت طالق 
[الساعة طلقت واحدة وبقيت مطلقة رحعية. فإذا “قال لاه افك تلد ]| إذا 
وضعت فد علق وقوع الطلاق بوقت هي فيه غير زوجة لا يقع فيه عليها 
طلاق» إذ بالوضع تبين منه وتخرج به من العدة» فافترقاة. 
6- فرق بين مسألتين: قال ابن عبد الحكم في المختصر الكبير: إذا قال 
[رحل]* لامرأته: كل امرأة أتروجها عليك فهي علي كظهر أمي؛ فعايه 
كفارة واحدة» وإذا قال: كل امرأة أتروجها عليك فالمرأة الى أتزوحها عليك 
هي علي كظهر أميء. فكلما تزوج امرأة فعليه كفارة» وف كلا الموضعين قد 
علق الظهار بالترويج. 

الفرق بينهما: أنهُ إذا قال: كل امرأة أتروجها عليك» فقد جمع بيهن في 
الوا كير ذال قال سما" + اناو علطو انم الشويي عليه إن 
كفارة واحدة لإشراكه بينهن في الظهار» وليس كذلك إذا قال: فالمرأة الي 
أتزوجها عليكء لأنه أفرد كل واحدة بالظهار. ولم يرد الاشتراك» فيكون 
يمترلة من قال لأربع نسوة: أنت” على كظهر أمي [وأنت على كظهر أمي]” 


زيادة من رء ص. 

زيادة من رء ص. 

الفرق في: ر50) وفي ط- 21ب-22. 

زيادة من رء» ص. 

في الأصل: النسوة» وف ط: لنسوة؛ والمثبت من ر. 
في الأصل: أنتن» والصواب ما أثبتناه من ط. 

زيادة من ر» 5 


جم رم انير جه يأ 62© 0 ل- 


-121- 


حى أتى على آخرهن فإن عليه أربع كفارات» لأن كل واحدة انفردت 
بالظهار ولم يشرك بينهنأ كما تقدم. 

7 فرق بين مسألتبن: قال مالك”: إذا طلق [الرحل]” امرأته» فأنفئقت من 
ماله» قبل علمها بالطلاق» ل تُتبع ما أنفقت» ولو أنفقت بعد موته وهي لا 
تعلم .كوته [فإفها] ” تتبع النفقة, وف كلا الموضعين هي نفقة بعد زوال العصمة 


5 


الفرق بينهما: أن في الطلاق وقع التفريط من الزوجء فلذلك [4]"” تتبع بما 
أنفقت, لأنه كأنه أذن لها في ذلك [ورضى به]”» وليس كذلك ف الموت» إذ 
مرغي فرطة "راذا بالققةه ود مرت من مال الوارقة :و الزويدة ا تمشح 
على الورثة [فقد كانت]” متعدية بما أنفقت» فلزمها الضمانء والجهل لا 
يسقط ذلك عنها؛ لأن التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد9”. 
8- فرق بين مسألتين: إذا أسلمت أمٌ ولد الذمي فسيدها أحقٌ يما من ما 
اسلم» كان إسلامة عقب إسلامها أو بعده بمدة طويلة ما لم يحكم بعتقتهاأو 
نيغها على الاختلاف من غير حدة أ» وإذا أسلمت زوحتة كان أحق يما إن 
الفرق في ر50), وفي: ط22أ. انظر عدة البروق: 304» رقم 408. 


البيان والتحصيل: 376-375/5. 
زيادة من رء ط. 


1 
2 
3 
ناذه من عي الررق: : 335. 

* عبارة الأصل مضطرية؛ والمثبت من ر. 

"ل زوق الأمه , فالوزاها مره : ر» طء عدة البروق» والسياق يقتضيها. 

زيادة من رء ط. 

8 

' زيادة من عدة البروق: : 335. 

الفرق في ر:150- - بء وف ط: 22أ- ب. وانظر عدة البروق: 5؛ رقم 3 
*! المدونة: 8. 
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اسلم قبل حروجها من العدة» فإن أسلم بعدها فلا سبيل له إليهاء وكلا*هما 
بالإسلام استفاد ذلك. 

الفرق بينهما: أن إسلام الزوحة فسخ للنكاح يوجب العدة والعده فنصي 
إلى البينونة» وإسلامة بعد إسلامها يمتزلة ارتجاع المسلم الزوجة؛ والرحعة 
واقعة! على العدة» وإسلام [أم]” الولد يوحبُ إزالة ملكه عنهاء ووحوب 
إخراج ملك الإنسان عنه ١‏ يوجب 1 يوقف عندهاة» كإيجحاب خروج 
البضع عن ملك الزوجء فافترقا”. 
وك لوق تووم ناليو ذا لني 1 وريه ره[ فلانا] "لوعي شامكل 
فعليه نفقة ل وإذا طلق العبدٌ زوحته طلاقاً تاماء وهي حامل» فلا نفقة 
عليه للحمل؛ والحمل موجود فيهما". 

الفرق [بينهما]” أن النفقة إنما تلم الحر؛ لأن حكم الولد حكمه؛ فلا بد أن 
7 ا اله 
تكون امرأة حرة أو أمة. فإن كانت حرة فولدها حر والعبد إؤاتازمه تفقة وله 


الحرء وإن كانت أهة فالولك عبد مول الأمة ونفقة العبد على مولاه دون أبيه» 


1 

فافترقا . 

ا 

1 5002 

زيادة من رايفتضيها المدئ. 
في الأصل: عنهاء والمثبت من ر. 
الفرق قز 51-151 
]1 

زيادة من ر. 

“ المذزنة 20/5 مظ السعاةة: 
؟ ل الأضل غبازة معهة: 
008 

زيادة من ر. 

2 


10 0 3 
الفرق في: ر1 دا. 
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05 ع 1 2 ع 

0- فرق [بين مسألتين] : قال مالك: إذا قال رحل لرحل: إن لم أقضك 
حقك إلى شهر فامرأته طالق [فقضاه]” ثم اطلع على زيوف بعد الشهرء فإنه 
يحنث علم بذلك أم لا. وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن” لم آتك بخادم إلى 
شهرء فجاءها بماء ثم اطلع على عيب يما بعد الشهر لم يحنثء وف كلا 
الموضعين [قد وُحد]؟ العيب في امحلوف عليه. 

الفرق بينهما واضح: لأنه في الورق لم يوفه 'حقة» وعليه بدله» وفي الخادم 
حاء الأحل والخادمٌ موحودة إذ لم يقع” اليمين على صفة بعينها فأتى 
بخلافهاء فافترقا". 
61- فرق بين مسألتين: قال مالك”: إذا أعتقت الأمة تحت العبد فلم تختر 
حين عقق سقط خيارهاء وإذا قتل أحدُ الذميين الآخر [عمداً]” ثم أسلم القاتل 
م يسقط القود؛ [وفٍ كلا الموضعين قد زالت العلة الموحبة للخيار والقود]” . 

الفرق بينهما: أن الذمي متهم أن يكون إنما أسلم ليدرأ عن نفسه القتعلء» 
فلم يسقط بإسلامه» وليس كذلك عتق العبد؛ لأنه لا صنع [له]”' في فلم 
ا طّ وانظر المدونة: 3-- عمط السعادة. 
2 5 

زيادة من ر» ط. 

في الأصل: إذ» والمتبت من رء ط. 
زياف سنن ل 
ف الأصل عبارة مضطربة. 
الفرق في:ر 50ب» وي: ط 22ب. 
المدونة: 32/6- مط السعادة. 
زيادة من ر. 


زيادة من رء. 
زيادة من ر. 


5 
6 
7 
8 
9 
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نتقص الزوج وبالعتق يزول'» فوجب أن يزول بزوال علته”» فيسقط خيارهاء 
وليس كذلك الذمي إذا أسلم؛ لأن القتل لا بد فيه من عوضء إما قتل مثله أو 
دية» وبالإاسلام لا يسقط ذلكء لأن المسلم لو قتل و وجبت عليه الدية 
والذميٌ إذا قتل ذمياً مثله [عمدا]” وجب عليه القود» لا يسقط بحال فافترقا”. 
2- فرق بين مسألتين: إذا وطفت [المعتقة]” قبل علمها بالعتق لم يسقط 
ذلك خيارها”» وإذا وطئت بعد علمها بالعتق و جهلت أن لها الخيار سقط 
خيارهاء وف كلا الموضعين هي غير عالمة بأن لها الخيار. 

الفرق بينهما: أن في عدم العلم هي معذورة؛ فلم يسقط ذلك غخيارهاء 
وي الجهل هي غير معذورة؛ إذ هي قادرة على [سؤال]” ما يجب لماء وفي 
عدم العلم لا تقدر :على ذلكء فافترقا”. 
3- فرق بين مسألتين: قال مالك: إذا قال له: بع لي هذا الثوب» فقال: قد 
بعته منك» فقال: لا أرضىء لم يلزمه الشراء» ولو قال: زوجي ابنتك”» فقال: 
قد زوحتكء فقال: لا أرضى؛ لزمه النكاح” أ [والجميع عقد معاوضة] ''. 


' ني الأصل: يلزم» لإصلاح من ر. 

“ني الأصل: بزواله عنه» والإصلاح من ر. 

ه زيادة من ر. 

“ الفرق ي: ر 152- 52ب. 

7 الزيادة من: رعط. 

9 انظر المسألة في المدونة: 33/6 مط السعادة. 
1 الزيادة من: رعط. 

“الفوف ق 5 و 153 

لاضن أمتك» والمثبت من ر. 

*1 انط السالان الدريت 1 8 فتط اللممادة: 


11 
الزيادة من ر. 
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الفرق بينهما: أن العادة المساومة في البيوع دون النكاح؛ إذ لم تحر العادة 
فيه بالمساومة» ولأن الخيار له مدعل في البيوع دون التكاح" . 
4- فرق بين مسألتين: إذا أعتقت الأمة عتقت هي وما في بطنهاء وإذا أعتق 
الحمل لم تعتق الأم بعتقه [والعتق في الجميع إنما وقع على واحد]”. 

الفرق بينهما: أن الحرة لا يصح أن تحمل عملوك, فإذا أعتقت الأم عتق 
الحمل؛ إذ لا يصح حملها عملوك؛ وإذا أعتق الحمل لم تعتق الأم؛ لأن الأمة 
يصح أن تحمل بحرء دليله أم الولد. هذا قول القاضيء لأن الولد تابع للم 
وليست الأم تابعة لهُ؛ إذ هو عضو منها فلهذا تعدى العتق إليه بعتقهاء ولم 
يتعد إليها بعتقه فافترقا”. 

5- فرق بين مسألتين: قال مالك: تعتق أم الولد من رأس المال المدبر مسن 
الثلثء وكلاهما يعتق” بالموت”. 

الفرق بينهما: أن التدبير ليس بإيجاب عتق قاطع» بدليل أن الدين يرده؛ 
وليس كذلك أم الولد؛ لأن البطلان لا يتوجه إليها بحال فافترقا. 

قال القاضي: ولأن عتق أم الولد من طريق الفعل» والمدبر من طريق القول» 
والأصول تقتضي تأكيد الفعل على القولء ألا ترى إذا وطئ المريض حاريته 
فتحمل أن عتقها من رأس المال» ولو أعتقها بالقول لم تعتق إلا من الغلث» 
فافترق حكم أم الولد والتدبيرة. 


1 
2 


الفرق في: 52 نبا 
الزيادة من ر» 55 
الفرق في: ر52ب» وفي ط 23)-23ب. وانظر: عدة البروق 3435) رقم 4/76. 


قول مالك هذا في المدونة: 36/8. مط السعادة. 
الفرق في: ر53-153ب. 


3 
4 
5 
6 
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6- فرق بين مسألتين: إذا باع أم لو فسخ البيع وردت إليه» وإن كان 
المشتري قد أعتقهاء وإذا باع المدبر فأعتقه' المشتري بعد البيع [نفذ البيع]” 
على إحدى الروايات”» وكلاهما ممنوع من بيعه. 

الفرق بينهما: ما ذكرناه” من تأكيد حكم أم الولد على المدبرء إذ الفسخ 
والبطلان لا يصلان إلى أم الولد» وما ذلك ف المدبرة. 
7- فرق بين مسألتين: [قال القاضيء رحمه الله: إذا عجل عتق أم الولد على 
مال تدفعه إليه» فمات السيد قبل أن يقبضه منهاء فعليها دفعه إلى الورثة» وإذا 
كاتبها على مال فمات قبل أن تؤدي الكتابة سقط ذلك عنهاء وعتقت مسن 
رأس المال» وفي كلا الموضعين فإهًا أم ولد تعتق .عوته. 

الفرق بينهما: [أنه]” إذا عجل عتقها بعوض في ذمتها فقد حصل العتق قبل 
[موته] '» ولم تستفد” ذلك إلا بذلك العوض» فهو دين عليها تدفعه كت 
إلا اراي ا ا 111 تعتق 
في حياة السيدء وإنما تعتق بالأداء» فإن مات [السيد]؟! قبل أن تؤدي مات 


في الأصل: أعتقه. والمثبت من ر. 

زيادة من رء ص. 

المسألة في: المدونة: 36/8- مط السعادة. 
في الأصل: ما ذكرناه» والمثبت من: ر» ص. 
في الأصل عبارة مضطربة» والمثبت مر من 
زيادة من: ر؛ ص. 

سقطت من الأصل» والمثبت من: ررص. 
في الأصل» ولح تستقبل» وهو تصحيف. 
زيادة من: رء ص. 


10 8 
زيادة من: ر» ص. 


1 
2 
3 
4 


دك دع كم هدنت تب 


11 5 
زيادة من: ره ص. 
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وهي على ملكه فعتقت كوته؛ لأن أم الولد : تعتق بالموت وتسقط عنها الكتابة 
بحريتهاء [لأنه. لم يبق ما تودي عنه]!. هذا قول القاضي”. 
ا 
0 
فلا بد من تعيين الملك» وليس كذلك العتق» لأنه انقتال ملك إلى غير مالك» 
فلم يفتقر إلى تعيين الملك . ولآن في البيع لم يدحل معه إلا في وحود معئء 
وهو اشتراط المبتاع المال» وهو غير العبد» لأنه إذا اشترط المال فإنه يشترط ما 
م يكن يملكه من قبل» وهذا المعيى معقول في المشتريء والعبد فلا يتصور فيه 
هذا المعي» لأنا لو قلنا: لا يتبعه في العتق. قلنا”: يجوز استنناء العبد له 
واستثناؤه لا يصح له. لأنه لا يملك المال من قبل. ألا ترى أن السيد يصح منه 
امتضاؤه هذا لفن وفيه نر . 

9- فرق بين مسألتين: قال عبد الملك بن الماحشون: إذا اث قرف دي" من 
دار الحرب فأسلم سيده خدمته للمشتري» فإن مات السيد ولم يستوف 


[المشتري]” حقه من الخدمة اتبعه بما بقي له بعد امحاسبة بما أخدمه. وإذا وقع 


زيادة من: رء ص. 

الفرق في: ر 43ب. وانظر عدة البروق» ص380)» رقم 53 
انظر: عدة البروق 345) رقم 477. 

في الأصل عبارة مضطربة» والمثبت من: ر» ص. 

في الأصل عبارة مضطربة» والمثبت من: ر»ء ص. 

الفرق في: ر53ب- 154. 

ف الاضل؛ سيره بوواليت دن 

زيادة من:ار. 


حم يح دايع اله ين لحن يدم هن 
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المقاسم فاسلم سيده خدمته» فإذا مات السيد وخرج ير ١‏ يتبعه بشيء» 
[و كلاهما مدبر سلمت 0000 


الفرق بينهما: أنه لما اشتراه من دار الحرب فقد وجب له الثمن على سيد 
لعن قا9” شيول :إل اتلس ةفإذا سالاد فى الننيد اعداسن العيده إنا 
ن خلفه أو هن نذمكه إذا تقدوت اندم : [0 |" لين كذلك إذا مله في 
القسم؛ لأن السيد أخذه بغير عوضء وهو إذا وحده قبل القسم [أحذ بغير 
شيء] » فلما افترقا في [الأصل افترقا في]" الفرع. وأيضا فإن أكثر ماقي 
ذلك أن يكون اشتراه كشرائه وهو حرء والحر إذا اشتري من دار الحرب لزمه 
دفع ما اشترى به على كل وجه. فكان حكمه حكم الحر؛ وفي القسم بخلافه» 
فافترقا”. 
0 فرق بين مسألتين: قال مالك”: إذا أعتق عبدا” في ظهاره كان الولاء له 
وإذا اعتق عبداً في زكاة كان الولاء للمسلمين؛ والجميع حق الله تعالى. 
الفرق يبنهما: أن العتى ق الظهار وابحب عليه وجويا متعيناء إفحصل معتقا 
١ 9‏ 0 ا 5 
لملك» والولاء تابع للملك] 3 وف الزركاة فليس العتقق متعينا عليه؛ لأن 
الواحب إخراجٌ جزء من المال» وذلك الجزء حقّ للمساكين» فإذا اشترى به 
1 98 
زيادة من: ر. 
ف الأصل: عبارة مضطربة» وما أثبتناه من ر. 
زيادة من ر» ص. 
زيادة من ر. 
زيادة من ر. 
الفرق في ر 154. 
المدونة: 2525 ال76/3. 


ف الأصل: عيد. 
زيادة من ر. 


دم شر) اعد 


سن احن يده 666 ذأ 
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عبدا وأعتقه لم يكن الولاء له؛ لأن المال لغيره» فهو يعتق ملك غيره» ألا ترى 
لو أن رجلا ا* شترى من مال غيره عبدا وأعتقه عنه لكان الولاء لرب المالء» 
وليس كذلك الظهارء إذ الملك فيه [له] أ» والولاء تابع للملك”. 


5 2 3 
1 فرق بين مسألتين: إذا أعتق المشتري الجارية في عهد الثلاث' مضى 
العتق» وإذا أعتقها في الاستبراء أوقف العتق على خروجها من الاستبراء» فإن 
0 5 . 0 : 4 0 03 0 
خرحت منه مضىء وإلا بطل» و[فٍ] كلا الموضعين فالمبيع على ملك البائع. 


الفرق بينهما: أن عهدة الثلاث البيع فيها لازم؛ وإنما يتوقع ما ينقضه) فإذا 
أعتق فيه لزمه العتقنوليس كتلك الامتبراءة لآن الببع قيسه [4]” يلسرم 
لمعيه ران )"يدل بي متكا وزقا موكس ل كما كتهرك اقلم الزدكه 
بانقضاء الاستبراء. 
وت فرق ون مسالين: تين انلك الولاء :دوق الأخث ولو اجتمع جد وأخّ كان 
الأخ أحق بالولاء من الحده وفي الجميع فهو ولاء استٌفيد من جهة العتق”. 


زيادة من رء 

عدة البروق: 373-372) رقم 527. 

* العهدة في الأصل: العهد وهو الإلزام والالتزام» وف العرف: تعلق ضمان المبيع من الرقيق بالبائع في 
زمن معين» يكون ثلاثة أيام في عهدة الثلاث وسنة في عهد السنة» ففي العهدة الأولى يكون الرد 
بكل عيب حادث إلا أن يستئى عيب معين وعلى البائع فنها النفمة؛ وعهدة السنة يكون الرد فيها 
بعيوب ثلاثة معينة فقطء وتعتبر العهدة بالشرط أو العادة أو حمل السلطان الناس عليها. انظضر 
"الشرح الصغير وحاشية الصاوي: 193-191/3". 

زيادة من ر. 

زيادة من ر. 

زيادة من ر. 

في الأصل عبارة مضطربة؛ والمثبت من: ر» ص. 

انظر المدونة: 78/3. 

في الأصل: العبد. 


اين بن اد مه بي 
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الفرق بينهما: أن طريقة جز الولاء طريقة الأنساب» والنسب للجد دون 
الأخ» وليس كذلك استحقاق الولاء» لأن طريقه قوة التعصيب» فمن كان 
عضي قري كان أخورية؛ والأخّ أقوى تعصيباً من الحد؛ لأن تعصيب الأخ 
مستفادٌ من جهة البنوة» وتعصيب البنوة أقوى من تعصيب الأبوة» ألا ترى أن 
في الميراث البنوة لا تسقط بحال؛ فافترقا". 

3 فرق بين المسألتين: قال مالك”: إذا احتمع حدٌ وأخ كان الميراث 
بينهماء والأخ أحق بالولاء من الحدء والجميع مستفاد من جهة الميت. 

ع 8 4 

الفرق [بينهما]” أن الميراث يستحق بتعصيب ورحم., والحد قد اجتمسع 
ذلك فيه فساوى الأخ؛ والولاء إنما يستحق بتعصيب فقط؛ لأنه لا مدخل 
للرحم فيه» فلما قوي تعصيب الأخ بالبنوة الى هي أقوى العصبات كان أولى 
من لحل الوا 

فوت فرق ديزا سشالقية: "قال امالك" اله عون بوطعم المكاتسحة وسو وطء 
المدبرة» والعتق في الجميع إلى أحل. 

الفرق بينهما: أن المكاتبة عاوضت عن نفسها بتملك نفسها دون السيدء 
فلم يجز له وطؤهاء والمدبرة لم تعاوض عن نفسها. فكان له وطؤها. هذا قد 
قاله بعض أصحابناء وفيه نظر. 


الفرق في: ر44ب. انظر عدة البروق: 2)373 رقم 528. 
المدونة: 82/3. 


عبارة مضطربة في الأصل» والإصلاح من عدة البروق. 
الفرق في: ر44ب-45أ. وانظر عدة البروق: 373)» رقم 526. 
المدونة: 03 166. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
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وأقيس منه أن المدبرة حاز وطؤهاء لأنه لا يتعلق عتقها بوقت تحرم عليه؛ إذ 
عتقها بعد موت السيد, والميت لا يوصف بأنه حرم عليه شيء ولا حل؛ لأن 
ذلك [من]! صفات الحيء والمكاتبة عتقها متعلق بوقت يحرم وطؤها 
بوجودهث مع صحة وصفه [بالتحريم]”. فلم يجرء لأن ذلك كنكاح لمئعة". 
5 فرق بين مسألتين: إذا اشترى زوجته الحامل منه كانت بذلك أم الولد 
وإذا اشترى جارية أبيه وهي حامل منه لم تكن بذلك أم ولد, وني كلا 
الموضعين هو مشتر زوحته وهي حامل. 

الفرق بينهما: [أا]” إنما تكون أم ولد من جهة الابن الذي هو في حوفهاء 
فإن كانت حرية الابن من حهة الأب كانت به أم ولد» وإن كانت من جهة 
غيره لم تكن بذلك أم ولد فإذا ثبت هذا فجارية أبيه” لما اشتراهاء وهلي 
حامل منه. فالولدٌُ قد عتق على جده؛ وهو أبو أبيه فلم تكن بذلك أم ولد؛ 
لأن العتق من غير حهة الأب» وإذا كانت الحارية لأحنبي فبنفس الشراء يعتق 
الحمل على الأب؛ فكانت بذلك أُم ولد لما بيناه من كون حرية الاببن من 
جهة الأب» وقد ثبت أن حرمة الاستيلاء لا تثبت للأم في ملك» وحرية الابن 
كانت سابقة لملك الأب والأم؛ فلم يجر أن تسري الحرية إلى أمه” قبل الملك» 


' زيادة من ر. 
2 انظر عدة البروق 2.2356 رقم 408 
3 5 
زيادة من ر. 
“الفرق في: ر55أ-55ب. 
1 
زيادة من ر»ء ص. 
؟ن الأصل: ابنه والمثبت من ر» ص. 
” ف الأصل الجملة عرقة الإصلاح من ر. 
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لأن ذلك يوجب تعلق الحكم لعلتهى ولا بعده أن شيه الخرية" لقصل شه 
تراخ بين وجوده وبين تخييرها”. هذا قول القاضيء رحمه الله تعالى. 

6 فرق ين لتر ا وطء المعتقة إلى أحل» ويجوز وطء المدبرة 
وكلتاهما معتقة إلى أحل. 


الفرق بينهما: أن عتق المدبرة معلقٌ بوقت لا يحرم عنده الوطءء إذ هو معلق 
بالموت» والميت لا يوصف بتحليل ولا بتحريم؛ وإنما يوصف بذلك من يمكن 
ذلك منه فلذلك حاز وطؤهاء والعتق إلى أحل معلق بوققت يحرم عنله 
[الوطء]”» وذلك غير جائز كنكاح المتعة. هذا قول القاضي» رحمه الله تعالى. 


وقال بعض أصحابنا: أحل التدبير غير معلوم فجاز فيه الوطء, والعقق إلى 
أجل الأحل فيه معلوم, فلم يجز فيه الوطءء وأيضاً فإن التدبير غير ملزم» لأنه 
معرض للبطلان» إما جملة بأن يستغرق الدين التركة © أو بعضه بأن لا يخرج من 
الثلثء» وهذا المع غير موجود في العتق إلى أجل إذ البطلانُ غير متوجه إليه”. 

77 فرق بين مسألتين: تدحل عهدةٌ الفلاث في المواضعة”؛ ولا تدحل فيها 
عهدة السنة» والكل عهدة. 


أ ني الأصل: عبارة محرفة» والإصلاح من ر. 

* الفرق ق-ر155: :وانظر غدة البروق 2377 ارقم 536: 

زيادة من ر. 

“ني الأصل: الآخرء وهو تصحيفء والمثبت من ر. 

7 في الأصل عبارة مضطربة» والمثبت من ر. 

9 الفرق في: ر 55ب. 

” مواضعة الأمة: استبراؤها بحيضة إن كانت من ذوات الحيضء أو بثلاثة أشهر إن كانت من غيرهن» وذلك 
إذا حصل ملكها أو تحدد ول تعلم براءقها وكانت مطيقة الوطء, انظر: (الشرح الضغير: 703-701/2). 
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الفرق بينهما: أن الأصول مبنية على أن الأقل تابع للأكثر وأنه يدحلا فيه 
فالمواضعة أكثر من الثلاث فرج ونيا لفو عوهرة مدنا الوافسي” 
وأكثر منهاء فلم تدخل في الأقل؛ لأن ذلك حلاف الأصول”. 
8- فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم إذا حلف بعتق عبده فباعه عليه 
السلطان في دين فم عاد إليه عادت اليمين عليه» إلا أن يعود إليه.ميراث» 
فلا شيء عليه؛ [وانحلوف عليه قد عاد إليه في الجميع]”. 

القرقة يضاء أن القلنة تلجقه” ف العلن أن بكرن طون القلسن اببطدل 
العتق» فلما الحقته الظنة عادت عليه اليمين إذا اشتراه» وكذلك لو باعه [ثم 
اشتراه أن التهمة تلحقه أن يكون باعه]” ليبطل عتقه» وليس كذلك إذا عاد 
إليه ميراث؛ لأنه لم يدخل ذلك على نفسه. فلا يتهم في ذلك» ولا تعود عليه 
بمين» فافترقا”. 
9 فرق بن مسألتين: إذا شهد رحلان على رحل بعتق [عبده]” فردت 
شهادتهما لم يجز لواحد منهما أن يلك العبدء فمن ملكه منهما عتق عليه ء 
وإذا أعتق المفلس عبده فرد الغرماء عتقه. فإن اشتراه بعد ذلك لم يعتق عليه 
والعتق في الجدميع لم بكض. 

في الأصل: جائز» وهو تصحيفء وما أثبتناه من: ر. 


في الأصل: عبارة مضطربة» والإصلاح من ر. 
الفرق قُُ ره 56 
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الفرق بينهما: أن عتق المفلس قد بطل ببيع السلطان العبد ونفذ حكمه 
بنقضه. فلم يلزمه فيه عتق إن عاد إليه» لأن ذلك قد بطل» والشهود لم يبطل 
العتق المشهود به عندهم» لأنهم يعتقدون أن ذلك العبد قد صار ترا وأن 
تملكه لا يجوز» ويعتقدون أن شهادقهم جائزة وأن ذلك من الحاكم وأمر 
حفي عليه فعتق عليهم لاعتقادهم أنه حر وأن تملكه لا يجوز» فافترقا. 
1 5 1 0 
0- فرق بين مسألتين: قال مالك”) رحمه الله: إذا دبر في مرضه جماعة من عبيده 
في كلمة واحدة م يبدأ أحدهم على صاحبه وعتق من كل واحد منهم ثلثه, إذا 
55 0 ا 5 
بينهم فعتق ثلثهم ورق ثلثاهم', والكل عتقٌ لا ينفذ إلا بعد [الموت] . 
والفرق بينهما: أن التدبير ليس للمدبر إبطاله [وتغييره]؟» فقكان حكمه 
أقورى من غيره» والوصية بالعتق له إبطاها وتغييرهاء فكان حكمها أخفض. 
ولأن التدبير لا يدحله الإقراع بوجهء والعتقُ يدخله» فإذا وحد الدخول 
لأحدهما وجد العتق» لأن العتق علقه بصفة. ألا ترى أن المريض إذا أعتق 


”] عبيد ليس له مال غيرهم فإنه يقرع بينهم» وكذلك الوصية بالعتق”. 


[عد 
' أبو عمر أشهب بن عبد العزيزه من أصحاب مالك» روى عن مالك والليث؛ وأخذ عنه جماعة منهم 
سحنون» توفي سنة 204ه.. له ترجمة في: الانتفاء ص1 5» وترتيب المدارك 262/3. 
المدونة: 38/3) 278/4. 
في عدة البروق: عبيده. 
في عدة البروق: باقيهم. 
ساقط من الأصلء والمثبت من ر. 
زيادة من ر. 
زيادة من ر. 
الفرق في: ر57ب. وانظر عدة البروق: 356) رقم 499. 
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3 
4 
5 
6 
7 
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1- فرق بين مسألتين: قال مالك': يجوز للسفيه الوصية بالعتق» ولا يجوز له 
أن يعتق بتلاث» والكل عتق [صدر من سفيه]”. 

الفرق بينهما: أن السفيه نما حجر عليه لئلا يضيع ماله ويبقى فقيراً لا مال 
له فإذا عتق بتلا أدى ذلك إلى المعيئ الذي حشي عليه منه وضرب عليه الحجر 
من أحله. وإذا أوصى بالعتق ل يوجد المعين الذي خحشي عليه منه أنه إنطعنة 
الوصية بعد الموت» وف تلك الحال قد أمن عليه من الفقر» فلهذا افترقا. 
2- [فرق نان المي قال مالك: إذا أقر بقتل الخطأء ثم رجع عن إقراره 
قبل منه» وإن أقر بقتل العمد [ثم رحع]” لم يقبل منهء وثي الموضعين هو 
رحوع عن إقرار [بقتل]". ظ 

الفرق بينهما: أن المستحق في قتل الخطأ الدية» والدية إنما تحب على غير 
المقر» وهم العصبة» فكأن إقراره إنما كان على غيره» فكان كالشاهد على 
الغير» وإذا رجع قبل منه. لأنه كالشهادة إذا رحع عنها الشاهد» وقتل العمد 
فيه القود» والقود إنما يستحق على القاتل» وإذا أقر به كان إقراراً على نفسه 
فلم يقبل منه الرحوع» لأنه إقرار على نفسهء والأصول مبنية على أن من أقر 
على نفسه فلا يقبل منه الرجحوعٌ إلا أن يكون له وجهٌ في ذلك”. 


' المدونة: 116/4 
لق البتل: هو الحال غير المؤوجل. 
زيادة من ر. 


* الفرق في: ر57ب-58أ. ولعل الصواب: لأن؛ انظر عدة البروق: 345), الفرق 478. 
"“سافظط من الأعتل > الساه نو 

6 

7 

. الفرق في: ر58ٌبء والتعليل في: المدونة 206/16) مط السعادة. انظر عدة البروق: 2705 رقم 1123 
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0 6 5 1 8 2 
3- فرق بين مسألتين: قال مالك : الواحب في جراح العبد الأربع من 


الفرق بينهما: أن هذه الجراح لما كان فيها شيء مسمى في الحر وجب أن 
يكون ذلك فيها في العبد. وأيضاً فإنا لو لم نعتبر [ذلك بالحر]” لأدى إلى 
فرع 18د را وترولااطق كاواد ال مك ولئين كذلك مالعيداها مسق 
المراح؛ لأنها لا بد أن تؤثر تأثيراً ما وإن برئت» فافترقا”. 

4- فرق بين مسألتين: قال مالك”: الواحب في عين الأعور الدية الكاملة» 
والواحب ف إحدى اليدين» لكام« الأعرى دارط ا الله لني رق 
الجميع تحب ف كل واحد من العضوين [نصف الدية]” مع” سلامة العضو 
الآخر 

الفرق بينهما: أ في ليت سينا ربنق المين الواساق فإذا أتلنف 
عليه منفعتها فكأنه أتلف عليه المتفعة ال توجد ف العينين جميعاً» وي جميع 


| اللدونة: 466/4. 

” الجراح الأربع هي: المأمومة, والحائفة؛ والموضحة, والمنقلة. انظر المدونة: 113/16ط السعادة» 
المقدمات الممهدات: 297/3!؛ البهجة في شرح التحفة: 363/2. 

1 زيادة من ر. 

“في الأصل: ما عداء والمثبت من ر. 

” الفرق في: ر58ب. وانظر عدة البروق 2705 رقم 1124. 

المدونة 487-486/4. 

"وقد الرواق: متطوعة أو سلامر 

١‏ زيادة من ر. 

' في الأصل: من والمثبت من ر. 
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المنفعة الدية) وليس كذلك قُُ الدع لأن المنفعة لا توحد باحداهما 
كوجودها يماء فلهذا لم تحب فيه إلا نصف الدية» بخلاف إحداهماك لأنه لم 
ولق عله العرت: المتعمة» نوق النففة الكاملة”, 


5- فرق بين مسألتين: إذا وضعت الحمل منذ وجب عليها الحد فإن كانت 
ثيياً رجمت ولم تؤخرء وإن كانت بكرا لم [تن و تخرج من نفاسهاث 
وكلا الموضعين حد عن زنا. ظ 

الفرق بينهما: أنما إذا كانت بكرا فحدها الجلد. وكل من كان حدهُ الجلد 
فلا يحد في وقت يخشى عليه فيه التلف. وذلك موجود في النفاس لأنه مرض» 
والثيب حدها الرحمء فلا فائدة في تأخيرهاء لأن المعبئ الذي أ ا" من 
أحله موجود» وهو التلف, لأن الرحم يأي على ذلك فافترقا”. 
6- فرق بين مسألتين: قال مالك”: إذا استهلك السارق السرقة» وهو معدم 
قطع ولم يتبع بشيء» وإذا غصب جارية وجب عليه الحذ وأتبع بالمهر» وإن 
كاك مايا وفي الجميع عدم وحد. 

الفرق بينهما: أن في السرقة إنما لم يتبع؛ لأن القطع إنما وحب لأحل 
السرقة؛ فلو أتبع لاجتمع عليه عقوبتان عن سبب واحدء وذلك غير جائز 

العبارة مضطربة في الأصل» والإصلاح من ر ومن عدة البروق. 


في الأصل: أحدهماء والإصلاح من عدة البروق. 
الفرق في: ر 158- 59ب. وانظر: عدة البروق: 2706» رقم 1126. 


” المدونة: 42/16. 50. مط السعادة. 

كك الأصل: أحذت, وهو تصحيفء والمثبت من رء وعدة البروق. 
" انظر: عدة البروق: 672)» رقم 1060. 

* الدونة: 87-86/19. 
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والواطئ إنما وجب عليه الحد لأجل الز» ووجب المهر لاغتصابه'» وهو عدم 
المطاوعة من المرأة. 


عن سبب واحد”. 

7- فرق بين مسألتين: إذا غصب رحجل امرأة في مرضه فوطئها كان صداق 

مثلها من رأس ماله» وإن تزوج امرأة في مرضه فوطئها كان صداق مثلها في 

1 م عِ 3 

ثلثه» [والكل وطء في مرض وجب لأجله صداق المثل] . 

الفرق بينهما: أن الزوجة دخحلت على علم أنه محجور عليه إخراج ماله فيما 

زاد على الثلث, فكأنما اختارت ذلكء والمغصوبة لم تدخل على ذلك؛ لأفها 

: : ا 5 1 : 4 

غير راضية بذلك» وإنما ذلك جناية عليها فقوى حكمها على غيرها . 

8- فرق بين مسألتين: إذا غصب رجحل دابة فركبهاء ثم ردها لخحالها وقد 
د عأ سك 5 : ًِ 

تغيرت أسواقها فلا شيء عليه » وإذا استعار رحل دابة ليركبها إلى موضع 

تنك لغيه | اواك كذابة إل مكان فعدااه: إل أبعن بالأساء "حمق 

حالت أسواقهاء إلا أنما [على] حالها” لم تتغير فإن ربا مخير إن شاء أذ كراء 


ما تعدى» وإن شاء ألزمه قيمة الدابة» وكذلك في المقارض إن تعدى في مال 


أن الأصل: الاغتصابء والمثبت من ر. 

* الفرق في: ر159)- 59ب. 

. زيادة من ر. : 
“ الفرق في: ر59أ. وانظر عدة البروق: 625), رقم 965. 
انظر المدونة: 65-64/14) مط السعادة. 

5 في الأصل: الأيام» والمثبت من ر. 

" قو لامك :اله أخصاماة رزاليت م ره جر 
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القراض» فاشترى غير ما أمر به» فإن رب المال مخير إن شاء ألزمه المال وإن 
شاء أقره على القراض؛ وكذلك المبضع معه؛ و كلاهما متعد. 

الفرق بينهما: أن هؤلاء ليس عليهم ضمان في الأصل فيما في أيديهم؛ وإنما 
هو على ما قبضوه فلم يكن لمم الخراج لسقوط الضمان» والغاصب ضامن» 
فكان له الخراج بالضمان, فلم يكن عليه شيء في الركوب», وأيضا فإن هؤلاء 
إنما حانوا بعد أن ائتمنوا فغلظ أمرهم؛ والغاصب لم يكن مؤتمناً بحال» وهذا 
7 1 0 3 1 

قول شيخنا أبي بكر الأكري . 
9- فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم”: من غصب دارا أو أرضا فسكن الدار 
وزرع الأرض؛ فعليه أحرٌ ما انتفع به وإذا غصب دابة أو عبداً فاستعمل ذلك فلا 

الفرق بينهما: أن الحيوان لا يبقى على وحجه واحد بحالة واحدة لسرعة 
التغير إليه فجعل فيه الخراج بالضمان [والدور والأرض لا تكاد تتغير مع 
القرب» فلم يكن فيها الخراج بالضيماة |" 31 الغالية عر لمان فيه : 
0- فرق بين مسألتين: قال مالك”: إذا غصب رجحل خلخالين فكس رهما 
فلي عليه الما قسن الكتين افقله: كانانقفا أو :قضئةة برإذا عميين دنانين اد 
دراهم فكسرهاء فريمًا مخير إن شاء ألزمه مثلهاء وإن شاء أحذها كذلكء ولا 
بلزمه د عضن الكس و الكن احهية وداه كبرت عل 

سبقت ترجمته في الفصل الأول من المقدمة. 
المدونة: 64/14. 

في الأصل: للغصبء والمثبت من ر. 
زيادة من ر. 


انظر: عدة البروق: 620» رقم 958. 
9 المدونة: 0014 


1 
2 
4 
5 
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الفرق بينهماء أن الحلي' تقتئ لأحل صنعته» ويتنافس الناس فيه» وتختلدف 
أغراضهم فيه كاختلافهم في سائر المصنوعات» وإذا أتلف تلك الصنعة وجب 
عليه بدلها ليصل ربُها إلى غرضهء وليس كذلك العينٌ؛ إة لا تتخذ لمبتعتها 
بل لأعيافاء فإذا أتلف عليه العين كان على الجاني مثلهاء لأنه أتلف الغرض 
المقصود منها. وأيضاً فنا قيمة المتلفات وأرش الحنايات؛ فلم يكن لها قيمة 
غيرهاء إذ هي في الأصلء والحلي بخلاف ذلكء وأيضاً فإن الدراهم والدنانير 
ا مثل» والحلي لا مثل له" . 

1- فرق بن مسألتين: قال ابن القاسم: إذا غصب ثوياً فوهبه أو أعاره فلبسنه 
الموهوبُ له أو المستعيرٌ ثم استحقه ربهٌ فإنه مى رجع على المستعير أو الموهوب 
له .ما نقص اللبس عند عدم الغاصب لم يكن له الرجوع على الغاصب بشيء 
نر ةلاق :وكا" ]كه القافيت” تاتضفة ريدو اعد سن اللناكر هاا تقصنه 
اللبس رجع المكتري على الغاصب بالأحرة الي دفع إليه كلهاء والكل ليس 
عل إذن الخاضت 

الفرق بينهما: أن الموهوب له أو المستعير [ 4]” يبدلا عوضاً عن ذلك» ونا 
دحلا على أنه لا شيء عليهما فلم يكن ما الرحوعٌ على الغاصب بشيء مما 
دقاة إل السفدي ب تعاس يدل عوها: لفقافن نيعا انه وتةة و[نا 1 


ني الأصل: أن الحلى صنعة؛ وفي ر: فراغ بعد: الحلي» وما أثبتناه مطابق لما في عدة البروق» ويه 
يتضح المراة: 

“ارق في: ر59ب. وانظر عدة البروق» ص619) رقم 957. 

ني الأصل: المستأخخر, والمثبت من ر. 

“ف الأصل: وإذا أحذ, والإصلاح من عدة البروق. 

"واد سورعل الروك 
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يعمل إل 'للتفعة كان [له]؟ اعد ماابدلة تن القوضي لان القاضب أعة سه 
العرض فيعوضه بدله المنفعة فإذا استحق ربه قيمة المنفعة فلم يوصل الغاصب 
[إليه]” ما أخذ العوض إعنه]” فكان عليه رد ما أحذهة. 

2- فرق بين مسألتين: قال مالك”: إذا غصب دابة فعجفت عنده كان ذلك 


فوتاء بخلاف إذا غصب عبدا فعجف عنده أنه ليس بفوت» والكل عجف. 


6 


الفرق بينهما: أن الدواب المرادٌ منها القوة والحمل عليهاء فإذا عجفت 
[فقد عدمت القوة فذلك الغرض المقصود منها]” فكان فوتاء والرقيق ليس 
ذلك الغرض فيه؛ وإنما المراد منه التصرف والانتفاع» وذلك موحود مع 
العجك + لكان ذلك ليس قوت :والان العرض ينه 1اوظلة القاضب”. 


0 
3- فرق بين مسألتين: إذا أقر العبد بالزئى والسرقة قبل إقراره ووجحب عليه 
الحذٌ وإن أكذبة السيد» وإذا أقر بدين لإنسان أو بغصب لم يقبل إقراره إذا 
أكذبه السيد» والكل إقرارٌ. 


زيادة من ر. 

زيادة من ر. 

زيادة من ر. 

“ الفرق في ر: 160- 60ب. وانظر: عدة البروق 624» رقم 964. 

” المدونة: 65/14 مط السعادة. 

في الأصل: فبعجفها زال ذلك منهاء والمثبت من رء ص. والعجف: ذهاب السمن» والذكر أعجف 
والأنثى عجفاءء؛ والجمع عجاف. (ترتيب القاموس المحيط: عحف). 


هم رح يري 


" الزيادة من ر» ص. 
* الفرق في: ر60ب. وانظر: عدة البروق: 619) رقم 956. 
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الفرق بينهما: أن إقرارةُ بالزن والسرقة ل ينهم فيه أن يكون أراد الإضرار 
بسيدكهة) لأها عقوبة تحل به وليس كذلك إقراره بدين أو غصب؛ لأن الظنة 
تلحقه فيه أن يكون أراد إخحراج شيء مما في يديه عن سيده؛ فلم يقبل إقراره 
مكديت سه ا . 
050007 7 5 35 عِِ 3 
4- فرق بين مسألتين: قال مالك : يقيم الرحل على عبده وأمته حدّ الزن» 
ولا يقيم حد السرقة» وكلاهما حد. 
الفرق بينهما: أن حد الزن لا يتهم فيه إذا أقامه» وحدٌ السرقة تلحقه التهمة أن 
ءِ . 4 
يكون أراد التمثيل به فمنع بذلك» وقد قيل: لا يقيم عليه حد الزى . 
5- فرق بين مسألتين: إذا شهد شاهدٌ على قتل الخطأ أقسم معه واستحق 
تال 
الدية» وإذا شهد على إقراره بالقتل لم يقسم معه. والكل شهادة على قتل . 
الفرق [بينهما]: [أنه]” إِعا أقسم مع الشاهد على نفس القتل» لأنه لوك 
واللوث يقسم معه؛ والإقرار لا يقبل فيه إلا اثنان كسائر الإقرارات”. 


في الأصل: لماء والمثبت من ر. 
الفرق في 60ب-61أ. انظر عدة البروق: 672)» رقم 1061. 
المدونة: 408/4. 


اللوث: بفتح اللام وسكون الواو وثاء مثلثة: قرينة تقوي جانب المدعي» ويغلب على الظن صدقه. 
مأخوذ من اللوث وهو القوة. (العدوي على شرح الرسالة لأبي الحسن: 264/1. 
* الفرق في: ر: 61 
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6- فرق بين مسألتين: قال مالك : إذا أتت الأمة بولد لم يلحق بالسيدء إلا 
أن يقر بالوطءء وإذا” أتت الزوجة بولد لحق به وإن لم يقر بالوطىء والوطء 
مباح في كلا الموضعين. 

ارق ينوا اذ الروسة عطي :لعفي وزاها قانع بلذكناة رالكقة ل تصبر 
فراشاً إلا بالإقرار بالوطء, إذ للإنسان” ملك من لا يطوه كأخفه من 
الرضاعة» ولا يجوز له أن يتزوج من لا يطؤه» فلم يلحق الولد إلا بعد ثبوت 
الفراش؛ وذلك لا يحصل إلا بالإقرار” . 
7- فرق بين مسألتين: قال مالك: لإ ينتفي ولد الحرة إلا بلعان» وينتفي ولد 
الأمة [بغير لعان]” والفراش في الجميع موجود. 

الفرق نيما أذ انكر اضلن «رته يرن الأمةام كيدا و ايضييا [نحان 
الأمة]” لما كان إليه إثبات فراشها كان له نفي ما يحدث عنه إذ الولد فرع 
لشبوت الفراش؛ ولما لم يكن إليه تثبيت فراش الحرة لم يكن له نفي ما يمحدث ‏ 
عنه إلا بلعان”. 
8- فرق بين مسألتين: قال مالك”: لا تحوز الكفالة في الحد وتحمو[ز]! 
الكفالة في الحقوق» والكل كفالة عن المكفول عنه. 


في الأصل: فإذاء والمثبت من ر» ص. 

في الأصل: إذ الإنسان» وفي: ر» ص: لأن الإنسان بملك من لا يجوز له وطوها. 
الفرق في: ر: 661. 

زيادة من ر- انظر: التفريع: 100-98/2. 


الفرق في: 1-161 6ب. انظر عدة البروق 314), رقم 428. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
"الدركة 1125/13 مط الستمادة: 
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الفرق بينهما: أن مرحوع الكفالة إنما هو لاستيفاء الحق من الكفيل إذا 
عدر [اتسيفاوفين] * الكفول نوف الكفالة لا تقوو ان روسن كد مين 
الكفيل ف غيبة المكفول إذ لا يؤحذ الحدٌ إلا من فاعله» وسائر الحقوق يبحوز 
أخذها من الكفيل عند عدم الغريم» فافترقا”. 
5 0 26 4 5 5 8 
9- فرق بين مسالتين: إذا أوصى الرحل [لرحل] بخدمة عبده مدة معلومة») 
وأحفف الأعن توقفة قحي العة نان فافتكه المحدم لم يرجع بذلك على 
الموصى له بالرقبة» ول يكن [له]” إلى العبد سبيل بعد الخدمة؛ وإذا خدم عبده 
واد تعن العية اي فإن افتكه المولى ثبت على خدمتهه؛ وإلا قهيل 
للمخدم: افتكه» فإن فعل رحع بذلك على السيد, فإن دفع ما افتكه به أحذه 
وإلا لم يكن إليه سبيل» والكل لا يستحق إلا خدمة معلومة. 
الفرق [بينهما] أن الموصى بخدمته لرحل وبرقبته لآخر لا يدخل في ملك 
الموصى له بالرقبة إلا بعد استيفاء الخدمة» فإذا دفع المحدم جناية لم يرحع بما 
علفه لأن دوقع جوبر ينا" ساك لبن سان بد مار ترؤليين “للف العيصة 
الوذه فد حياة" اللدود الاق ايه الى منفاها :اتلك اليد الزيه دفعيا: إن 


زيادة من ر. 


حم زح دنر 


زيادة من ر. 

الفرق في: ر61ب. وانظر: عدة البروق: 2552 رقم 4.. 
زيادة من ر. 

زيادة من ر. 

زيادة من ر. 

دا مر ا 


55 


لل © ال- 
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أراة عبد" وهذا لق القول بأق تفقه الوصن دس ويرقنه تكدون علج 
000 
0- فرق بين مسألتين: قال مالك3: تحوز الوصية للصديق الملاطفء ولا 
يجوز الإقرار له بالدين» وي كلا الموضعين هو إخراجٌ مال عن الورثة. 

الفرق بينهما: أن الميت غيرٌ متهم في الوصية للصديق الملاطف, لأنها تخرج 
من الثلث» والثلث له التصرف فيه» ولا فرق بين الصديق وغيره» لأن التهمة 
ره لياق ذلف» والاقران والذيو اللظنة تريدية البق فللك أن يكون 
أراد الإضرار بالورئة» لأنه يخرج من رأس المال فلم بحر 
1[- فرق ين سالتن؟ قان ماللق”؛ الوضية لعز الأمحين عبوز جحائرة 
والواقيعة عبد هر الم جاتر وكا اق الرعهيق الفط 

الفرق بينهما: أن الوصية الحق للورثة فيها دون الموصيء فلم تحر إلى غسير 
الأمبن» لأن كل مال لغير من هو في يده ليس [له]” دفعهُ إلى غير أمين إلا في 
الموضع الذي يجوز . دفعهاء والوديعة الحق فيها للمودع؛ فكان له دفعها إلى 
من شاءء فافترقا”. 
2- فرق بين مسألتين: قال تلق ري ول وصي في دفع مال اليتيم 
بلا إشهاد» ويقبل قوله في النفقة» وفي الجميع هو مدع لإخراج مال عن ذمته. 


في الأصل: إلى أن أحذه» والمثبت من ر. 

* الفرق فير: 61ب. وانظر: عدة البروق 659) رقم 1009. 

* المدونة: 294/4. 

الفرق في: ر62-162ب. وانظر عدة البروق: 650), رقم 1010. 
” المدونة: 5. 

1 زيادة من ر. 

الفرق في: ر62ب-663أ. وانظر: عدة البروق: 654)» رقم 1020. 
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7 


الفرق بينهما: أن النفقة لا يمكنه الإشهاد عليهاء لأنه لو كلف ذلك لأضر 
به» فيقبل قوله فيه من غير شهود؛ والدفع يمكنْ الإشهاد عليه فلا مضرة تلحقة 
بخلاف النفقة. 
3- فرق بين مسألتين: إذا أمضى الحاكم قضية بشهادة شهود. ثم بان 
أن الشهود عبيدٌ غرم ما أتلف بقضيته» وإذا بان اعواين قير ادر فياف : 
يكن عليه غرمٌ وف كلا الموضعين فقد تبين أن إمضاء الحاكم بتلك الشهادة لا 
يحوز إذ الكل غير عدول. 

الفرق بينهما: أن أمر العدالة يخفى» وإنما يتوصل إليه بالاحتهاد على ظاهر 
الأمرء فإذا شهد عنده من رأى أنهم عدول لم يلزمه غرمٌ إن ظهر أنهم بخلاف 
ذلك؛ والعبودية أمرٌ ظاهر لا تكاد تخفى, فإذا حكم بشهادقم' فقد فرطء 
إأله لو اليد لكات حلاف ذللك» قارمه 'الغرم لتضريعة :الاحتهاد»وأيضا فإن 
العدالة والتجريح طريقهما الاحتهاد [فإذا احتهد في عدالتهم؛ ثم تبين له غير 
ذلك؛ فإنها يتبين له ذلك بالاحتهاد]” مثل الأول» فلم يكن أحدُ الاحتهادين 
بأولى من الآخرء [وليس كذلك الرق]”) لأنه يوصل إليه من غير طريق 
الاحتهاد, لأنه أمر معلومٌ» فإذا حكم به ثم تبين له حلاف ذلك» فقد توصل 
إلى نقض الأول” بأمر ظاهرء فكان أولى بالغرم من الأول”. 


في الأصل عبارة مضطربة والمثبت من ر. 
الفرق في: ر: 62ب. 
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4- فرق بين مسألتين: قال مالك': لا يجوز للمودع إيداع الوديعة عند 
غيره” إلا لعذر ويجوز له إبداع اللقطة من غير عذر إذا كان [في]” مفل 
أمانته» والكل مال الغير. 

الفرق بينهما: أن المودع إذا رضي بالمودع فدفع إليه ماله واختار أن يكون 
عنده لغرض له؛ فلم يكن له أن يدفعه هو إلى غيره إلا من ضرورة» وكان له 
ذلك في اللقطة» وإن لم يختر صاحبها ولم يرض» إذ الغرضُ منها الحفظء فكان 
له أن يدفعها إلى غيره إذا كان مثله في الأمانة» وأيضاً فإن االمودع قبضها 
لتكون عنده ورضي بذلك» فلم يكن له أن يغير ما قبله في الأول إلا بأمر 
يضطره إليه» واللقطة لم يقبضها بشرط كوفا عنده؛ لأنه يأخذها ليعرفها 
ويحفظها فكان ذلك لغيره» فافترقا” . 


5- فرق بين مسألتين: قال مالك: إذا ادعى المبتاع الأحل في البيوع لم 
يقبل قوله» وإذا ادعى المقرض الأجل وأنكره المقترض» كان القول قول 
5 5 5 5 
المقرضء [وفٍ كلا الموضعين الإمضاء في الأحل موحود] . 
الفرق بينهما: أن البيوع موضوعها على المناجزة» فإذا ادعى المبتاع الأجل 
كان مدعيا [خلاف ما وضعت البيوع عليه]”» وكان القول قول البائع لقوله 


المدونة: 114/15. مط السعادة. 

في الأصل عبارة مضطربة» والمثبت من ر. 

زيادة من ر. 

الفرق في: ر62ب-63أ. انظر: عدة البروق 664)» رقم 1046. 


” زيادة من ر. 


1 
2 
3 
4 


* زيادة من ر. 
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المتعارف » [أما القرض فموضوع على التأحيل] والمقترض مدع خلاف 
موضوعه» فلذلك لم يكن القول قوله؛ فافترقا”. 


6- فرق و ممق قال طاللك ذا ل خمرا جاز [له]4 أكلهاء وإذا وطئ 
حائضاً في حال الحيض لم تحل بذلك للأزواج» والكل محظور يوصل إلى مباح. 
الفرق بينهما: أن العلة في تحريم الخمر [العيذة |" المضيرة فإذا ارتفعت ارتفع 
الحكم بارتفاعها”» سواء كان ارتفاعها محظوراً أو مباحاًء لأن الحكم لا يصح 
بقاؤه مع ارتفاع علته إلا باختلاق علة أخرى» وليس ها هنا علة أخحرى 
نونجب ازتتاع التكوه والعلةى. [إبانيلة] " الرأة أن توطا وطف] منبحيحا 
احا قم وعطدة وعد دكي وإذا لم يوحد لم يوحد الحكم» والوطء ف 
الحيض غير مباح» بل هو محظور”» فلم يوجد الحكم؛ فلم توجسد على 
التحليل؛» وبيان المسألة الثانية من الأولى” أن لو كانت العلة في الإباحة الوطء 
فقط كالشدة المضرة في الخمر فكان'! من وجدت وجد الحكي كما إذا 


“ق الأصل خبارة مططارية: 

لتر 64 

* المدونة: 64/16. مط السعادة. 

, زيادة من ر. 

” هذه الكلمة غير مقروءة في الأصل» وفي ر: الشربة؛ وما اقترحناه مناسب للسياق. 
*الفار ةق الام والمثبت من ر. 

زيادة من ر. 

في الأصل: بل إلى محظور. والمثبت من ر. 

في الأصل: عبارة مضطربة» والمثبت من ر. 

00 كذا في النسخ ولعل الصواب: لكان 


35 


8 
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ارتفعت الشدة ارتفع الحكم وإنما العلة معن زائد على الوطء؛ وهو كونه 
مباحاء قم لم يوحد ذلك لم يوبحد الحكم» فافترقا”. 
7- فرق بين مسألتين: قال مالك”: إذا تصادم مركبان في جريهما [فلا 
شيء]” على أهلهما إذا غرقاء بخلاف الفارسين إذا تصادما فماتاء فعلى عاقلة 
كل منهما دية الآخر؛ وف كلا الموضعين فقد وجد تلف أحدهما من قبل 
عا حور ل 

الفرق بينهما: أن في المركبين لا صنع لأهلهما في ذلك» لأنه أمر لا يمكنهم 
دفعه» وهو الريح, لأا غالبة» ولا يمكن دفعها في بعض الأحوال» فلم يلزم فيه 
شيءث وليس كذلك الفارسان» فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه من 
ري لأنه عكن كل واد مهنها أن سك عن ضاحبه ويتآخر عته* 
قواكيت اليه 
8- فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم”: لا يجوز بدل دنانير مسكوكة بتبر 
أحود منهاء ويجوز السمراء با محمولة وا محمولة بسمراء أجود منهاء والفضل 
موجود في أحدهما. 


الفرق في: ر663. 

المدونة: 246/16. مط السعادة. 

زيادة من ر. 

في الأصل: من غير عمدء والمثبت من ر. 

المثبت من ر: وفي الأصل عبارة أوجز تؤدي المع نفسه. 


كناق الأصله وعد ه الغيارة ناقطة من رج :ولفل الضوان+ لأنة كلمن غير عددء 
7 


1 
2 
3 
4 
5 


ف الأصل: المسك عن صاحبه والتأخر عنه من ناحيته ومراده» والمثبت من:ار. 
7 الفرق في: ر64)ب-665. وانظر: عدة البروق 629)» رقم 972. 
” المدونة: 138-137/8 مط السعادة. 
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الأرقة يسيناء اللاي افك كقنيا سماخو نسي مر قرف ها 
ويتنافس الناس فيها إذا أبدلها بتبر أحود منها ذهباً أدركته التهمة في ذلك» 
وهو أن يكون صاحب العين رضي بطرح السكة لأخذه أحود من ذهبهء 
ورضي صاحب التبر بطرح جودة ذهبه لأخذه السكة الي هي أنفق من تبره 
فيحصل ذهب بذهب أكثر منه فلم يجز» وليس كذلك المحمولة والسمراء» لأن 
ارتفاع أحدهما ليس لعي اتهم فيه» إذ الكل طعام» ولأن الفضل من جهة: 


فل مدع 5 2 
والنسو ف عي . هذا قول أصحابنا» وفيه نظر 5 


9- فرق بين مسألتين: قال مالك: يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن 
نفسهث» ولا يحوز طواف من لم يطف عن نفسه أن يطوف عن غيره؛ وفي كلا 
الموضعين هو فعل عن غيره. 


الفرق بينهما: أن الطواف قد أحذ شبها من الصلاة لأنه لا يجوز إلا 
بوضوءء بخلاف سائر أفعال الحج [فما كان عنصا بذلك من سائر أفعال الحج 
جاز أن يختص هذا المع يلاف الحج]” عن الغير ولأن الطواف ا 


أن الأمره وجوت واه 

الفرق في: ر65ب. 

* قال ابن القاسم: أحب إلي إذا أوصى أن ينفذ ما أوصى بهء ولا يستأجر له إلا من قد حج» وكذلك 
سمعت أنا منه (أي مالك)» وإن جهلوا وأستأجروا من لم يحج أجزأ ذلك عنه؛ (المدونة: 251/2 
مط السعادة). وقد قال القاضي عبد الوهاب: يكره أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. (إرشاد 
السالك إلى أفعال المناسك: 512/2). 

* زيادة من ر. 


“ني الأصل: أقره» وهو تصحيف. 
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يسهل ويقرب» فلم تحر فيه النيابة عن غيره قبل أن يفعله عن نفسه» والحج 


0 1 5 8 2 
[أمره] يطول ويشق فجاز ذلك”. 


50 1 5 5 ةك 
0- فرق بين مسألتين: قال مالك": إذا اختلطت هدايا رفقة و نمحر كل 
واحد هدي صاحبه أجزأ ذلك عن صاحبه. وإذا احتلطت ضحايا رفقة فذبح 
١ 4 1‏ 
كل واحد ضحية صاحبه ل جر والكل دبح. 


القرق نيما أن اقلا وحي العليد” والاشعار” فأخرا دلق عن مساحية 
والأضحية لا تحب إلا بالذبح» فلم يجر أن يذبحها أو ينحرها عن صاحبه؛ لأنه 
يحتاج أن يقصد بها القرية حين الوجوب. وأيضاً فإنه لو شاء بدلها كان ذلك له 
ولا يحوز ذلك ف اهدي بعد التقليد» وفي الضحية حلاف ”. 
1- فرق بين مسألتين: الأفضل في الحدايا الإبل» وفي الضحايا الغنم» 


والكل قربة. 


١‏ في النسخ المعتمدة: فأمره. 

* الفرق في: ر38أ. 

* الدونة: 356/1. 

' انظر: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك: 483/2. 
الأرض. (إرشاد السالك: 473/2). وفي أصل التقليد: انظر حديث أبي هريرة في صحيح البخاري» 
كتاب الحج. باب تقليد النعل. 

6 الإشعار: أن تشق في سنام الهندي الأيسر بسكين أو ممبضع. (إرشاد السالك: 474/2). 

' الفرق في: ر65ب. وانظر عدة البروق» ص197) رقم 232. 
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الفرق بينهما: أن المقصود من الحدايا كثرة اللحم» وكلما كان أكثر كان 
أفضلء والمقصود من الأضاحي طيب اللحم ورطوبته» فكل ما كان كذلك 
58 1 5 4. 4 

2- فرق بين مسالتين: قال مالك”: الأفضل [الصوم] في السفرء 
والأفضل قصر الصلاة في السفرء وكلاهما رخصة ف عبادة. 

الفرق بينهما: أن العبادة إذا ذهب وقتها أديت قضاءء وإذا أديت في الوقت 
كانت أداء؛ والأداء أفضل من القضاءء ووقت الصوم هو الشهرء فإذا أحذ 
بالرخصة فيه حصل أن يؤديه قضاءء ومراعاة الأداء أولى من مراعاة الأحذ 
بالرخصة» وليس كذلك الصلاة» لأنه قد اجتمع فيها الأمران» الأداء والأحذ 
بالرخصة:؛ لأا في الوقت يؤتى يماء فكان” مندوباً إلى ذلك فافترقا”. 
لع نرق يق مساق قال تاللق" + الذزى مشفظ الركاة الغيق وغير موتتفط 
لركاة المعدنه و كاذف ين" :والتضاب واد فم النرق واهلها موعنون غلييا؟ 
الفرق بينهما: أن المعدن قد أحذ شبها من الزرع؛ لأنه نبات. فإن قيل: 
المعدن قد أحذ شبها بالزرع كما قلت» وأحذ شبها بالعين كما ذكرت» فلم 


زيادة من ر. 
الفرق قي: رذ55ب. وانظر عدة البروق» ص 2197 رقم 3. 
المدونة: 201/1. مط السعادة. 
زيادة من ر. 
الفرق قي: ر4'7ب. وانظر عدة البروق 164 رقم 4 . 
المدونة: 247/1, 
في الأصل: حكم؛ هو خطأء والمثبت من ر. 
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جم زح زا اح اسن 6ه له مه 


يرححٌ أحد الشبيهين! على الآخر بإيجاب الزكاة؟ قيل له: لما أذ شبها 
بالزرع أوجبنا فيه الزكاة» لأن في ذلك احتياطا للمساكين» وأيضاً فإن 
خبنهه بالزوع أقري عن تشبيهه بالعين» لأنه يستفاد كاستفادته» فلهذا رححنا 
أفن الل 
4- فرق بين مسألتين: قال مالك3: لا زكاة في الدين حين يقبض فيزكى سنة 
واحدة وقال ق القراض: إن رب المال يركيه إذا قبضه 1 مضى من السييخ: 
الفرق بينهما: أن الدين مشتغل به ذمة المديان» وليس على ذمة ربه زكاة» 
وليس كذلك في القراضء إذ المال باق على ملك ربه دون ذمة العاملء ألا 
ترى أنه إذا تلف لا ضمان على العامل والضمان على المديان”. 
5 فرق بين مسألتين: قال مالك”: إذا ورث عدم علقت الركاة [يهفا” 
من يوم ورثها وإذا ورث عيناً تعلقت الزكاةً يها من يوم يقبضها أو يقبضها 
وكيله» والكل يزكى [ما]” ورث عن الغير. 
الفرق بينهما: أن زكاة الماشية [إلى الإمام]” أخذهاء وليس كذلك العينْ 
لأنها موكلة إلى أمانة ريحاء وأيضاً فإن الماشية لا يسقط الدين زكاقاء فلم يكن 
لعلمه بكوها على ملكه فائدة في تعلق الزكاة بماء والدين يسقط زكاة العين؛ 


في الأصل: التشبيهين» والمثبت من ر. 
الفرق في: ر38أ. وانظر عدة البروق 142» رقم 110. 
المدونة: 19/2. مط السعادة. 
في الأصل: إذا. وفي ر: لأن. 
الفرق في: ر38ب-39ا. 
المدونة: 87-02 
زيادة من ر. 
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فلو حعلنا حوها من يوم ورثها لكان ذلك إبطالاً لقولنا: إن الدين يسقط 
زكاة العين» لأنه يجوز أن يكون عليه دين فلا تجب عليه فافترقا. . 
6- فرق بين مسألتين: يجوز إعطاء القاتل خطأ من الصدقة؛ إذا كان 
عديكاء ولا يعطى في قتل العمد إذا قبلت منه الدية» والجميع دي وحبت. 
الفرق يبنهما: أن قتل العمد معصية, فلا ينبغي أن يعان بالصدفة في ذلك» لأن 
العاريج نا يبسن وى ون «الصدقة ذا كاذ افو سو مط لسن دلت 
قتل الخطأ إذ ليس هو .معصية» فجاز إعطاؤه من الصدقة إذا كان خطأ”. 
7- فرق بين مسألتين: لا قصاص على من قطع شيئاً من أطراف الميتء 
وإن زن بعيتة حدء والجميع حد. 
الفرق بينهما: أن حد الزن إنما يحب بوجوب فعل الزاني» وهو انتهاك فرج 
محرم» وذلك موجود في الميتة كوجوده في الحية» وليس كذلك القصاص؛ لأنه 
متعلق بإتلاف المنافع» فإذا وحد تلف المنفعة وجبء وإن لم يوحد لم يجب» 
والميت قد عدمت المنفعة [فٍ أعضائه]. ألا ترى أنه لو قطعت اليد الشلايئ 
وكذلك العين العوراء لا قصاص عليه؛ لأنه قد ذهب المنفعة منه» فكذلك الميت3. 
وقد قال بعض أصحابنا: حد الزن حقّ الله تعالى يجب قيامه» والقصاصٌ 
لآدمي يفتقر إلى مطالب, والميتُ لا يصمح منه المطالبة» فلم يجب وهذا الفرقٌ 


فيه نظرء لأن الورثة يقومون بذلك؛ والأصحٌ ما قدمناه”. 


الفرق في: ر39. 

الفرق في ر: 38-138ب. وانظر عدة البروق: 146» رقم 119. 
انظر عدة البروق: 4672 رقم 1059. 

الفرق في: ر31اأ. 


1 
2 
3 
4 
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8- فرق بين مسألتين: قال ابن القاسه”: يُحكى الأذان في النافلة دون 
الفريضة» وكلاهما صلاة. ش 


الفرق بينهما: أن النافلة أنقص رتبة من الفريضة» فجاز فيها ما لم يحجز في 
الفريضة» هذا قول أصحابناء ويمكن أن يقال: إن حكاية الأذان فضيلةء 
والنافلة فضيلة» فجاز دحول أحدهما على الآخر» وليس كذلك صلاة الفرض» 
لأن الانتقال من فرض إلى فضيلة لا يصح إذ الاشتغال” بالفرض أولى”. 


9- فرق بين مسألتين: قال مالك”: إذا احتهد فصلى قبل الوقت فعليه 
الإعادة أبداء وإذا احتهد ف القبلة فصلى إلى غيرها فلا إعادة عليه إلا في 
الوقت» والجميع شرط في صحة الصلاة. 


الفرق بينهما: أن الوقت معلوم مشاهد من غير اجتهاد» لأنه يتوصل إلى 
علم ذلك بطريق المشاهدة”, فإذا احتهد فصلى قبله لم يجزه» وليس كذلك 
القبلة فإن طريق العلم يما الاجتهاد؛ فإذا احتهد فقد فعل ما لزمه فأجزأه 
وأيضاً فإن علمه بأنه صلى إلى غير القبلة باجتهاد أيضاء فلم يكن هذا 
الاجنياه ول عا دم . 


' المدونة: 63/1. 

*ق الأمن الاقفال) وهو تصسي: 

* الفرق في: ر31أ. وانظر عدة البروق 108 رقم 44. 

* المدونة: 92/1. 

“ف الأمز:« تياد وللفت وار 

* الفرق في: ر1 1-13 3ب. وانظر عدة ابروق 2105 رقم 40. 
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0- فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم": إذا تكلم عمداً بطلت صلاته 
وإذا تكله سهوا: + يبظ له بو إذا احداتك يقالي 7 وله على 8[ ويام واد 
كاناغيه ا اررنوواء حيار بيو دق انه ولق و كه مين 
والكل في الصلاة”. 

الفرق بينهما: أن الكلام غيرٌ مناف للصلاة إذ هو أحد أركافما» فافترق 
حكم موه ومنل ةلودك مناف للصلاة فأفسدها على أي وحجه كان, 
فلهذا افترقا”. هذا قول القاضي ف التدريس. 
1ح دقز قراخ مضاليق: لذ قوب شق الفدلوة عنح الوضها قوب مقن 
الحج عن فرضه». وكلاهما عبادة على البدن ا نانب قرو كرو 


' المدونة: 105-104/1» مط السعادة. 

* ف الأصل: لم تبطل» وهو خحطأ والمثبت من ر. 

“في الأصل: عبارة مضطربة» وما أثبتناه من ر. 

“القرف كر[ 3ج وابظرعنة الروق 15 1«رق 153 
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الفرق بينهما: أن الحج فيه مشقة شديد[ة]'. ومى [كلف]” أن يأنٍ 
بالفرض لحقه التعبُ وكلفة؛ لأنه ربا قد رجع إلى بلده أو ذكر ذلك في 
الطريق؛ فجعلت سنته تنوب عن فرضه لما فيه من الكلفة» وعظم لمئثونة» 
وليس كذلك الصلاة؛ لأنه لا مشقة في الإتيان بالفرضء فافترقا”. 
2- فرق بين مسألتين: قال مالك”: إذا زال دم الحيض وعدمت الماء تيممست 
وصلتء ولا يجوز لزوجها مسها بالتيمم» والحيض مانع لجميع ذلك. 


6 0 5 5 58 550 
الفرق بينهما: أن التيمم طهارة إ|ضرورية فجوزت لاستباحة الصلاة فقط 
احتياطاً لاء لأنها]؟ تفوت» وأيضاً فإن ملاقاة الختانين ينقض التيمم وتعود إلى 

حالتها الأولى» فلم جز أن يُستبا ح” الوطء بالتيمم» فافترقا”. 
3- فرق بين مسألتين: قال مالك”: إذا انقطع دم الحيض صح صومهاء ولا 
تخاطب بالصلاة إلا بعد اغتسالهاء وكلاهما عبادة على البدن. 

الفرق بينهما: أن الصلاة لا تحب إلا بعد الاغتسال» فلم يتوجه الخطاب إلا 
وقت صحة أدائها9 ل والصوم عر مفتقر إلى ذلكء ألا ترى أن صوم سكعت 
زيادة من ر. 
زيادة من ر. 
الفرق قي: ر31ب-32. 


المدونة: 53/1 
في عدة البروق: ضرورة. 


هم زح رع اذه آل 


* زيادة من ر. 

ه في الأصل: يستبيح» والمثبت من ر. 

* الفرق في: ر33أ. انظر عدة البروق 103-102» رقم 36. 
” المدونة: 207/1. مط السعادة. 

7 في الأصل: أدائه؛ والمثبت من: ر. 
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صحيح؛ وأيضاً فإن المخطاب بالصوم متوجةٌ إليها في حال الحيض» وإئما مُنعت 
منه لأحل الدم» فإذا زال المانعُ صح الصومٌ» وليس كذلك الصلاةٌ لأنها غير 
غافلية تفال ادر ١‏ 
4- فرق بين مسألتين: قال مالك" سه على الخفين [إذا لبسهما بعد 
كمال |" الظيانة بالماء لا بالتراب» والجميع طهارة تُستباح يما الصلاة. 

الفرق ببنهما: أن التيمم طهارة ضرورية ُستباح كما الصلاة ولا ترفع 
كذلك الطهارة بالماء” . 
5- فرق بين مسألتين: 3 يجوز تفريق النية على أعضاء الوضوء عند بعض 
اسان" روكون ادق الركات و كادفي خياد 

الفرق بينهما: أن الوضوء عبادة إيرتبط بعضها ببعض يفسد أولما بفساد 
أعرعلة وال كاة غير ] عتريقلة بيهو انض [لأ | "لذ كيه أنها شمحناة 


00 2 و 
اخرها. وأيضا فإن الزكاة يصح أن يؤديها مجتمعة ومفترقة» والنية تصحب ما 


“افر 1ن 
* المدونة: 45/1. 
زيادة من رء 

* الفرق في: ر34أ. وانظر عدة البروق 98 رقم 30. 

في الأصل: قال مالك: وف ط: قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله والمنبت من ر. 

هذه المسألة قولان؛ وظاهر المدونة عدم الصحة. وترجع هذه المسألة إلى قاعدة: (كل عضو غسل 
يرتفع حدثه أولا إلا بالكمال والفراغ). انظر: (الونشريسي: إيضاح المسالك: 180» القاعدة: 

- المواق والحطاب على خليل: 239/1). 
زيادة من ر. 
زيادة من ر. 
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يؤدى على حسب إرادته » والوضوء لا يجوز أن يؤتى به مفترقا تفريقا كثيرا 
فافترقا . 
6- فرق بين مسألتين: يجوز تفريقٌ النية على أعضاء الوضِوء عند بعض 
أصحابناء ولا يجوز تفريق النية على أركان الصلاة» وكلاهما عبادة تبطل بالحدث. 
الفرق بينهما: أن الوضوء يجوز أن يتخلله ما ليس من جنسه.؛ ولا يفسده 
التفريق اليسيرٌء فجاز تفريقٌ النية على أركانه» وليس كذلك الصلاة» لأنه لا 
ُ. 3 1 
يحوز أن يتخللها ما ليس من جنسهاء ولا يجوز تفريقها اليسير» فلم جز 
تفريق النية على أركانها”. 
3 5 1 5 :5 5 51 6ك ا 0 
7- فرق بين مسألتين: قال سحنون” ف المرأة الجنب تحيض ثم تطهر ثم 
تغتسل للحيض دون الحنابة أو الحنابة دون الحيضء فقال: إن نوت الحيض 
أجزأهاء وإن نوت الحنابة لم يجزهاء والجميع يوجب الغسل. 
الفرق بينهما: أن الحيض بنع أشياء لا تمنعها الجنابةه من ذلك الوطء 
ووحوب الصلاة والصيام وغير ذلك» فكان حكمه أعلى من حكم الحنابة) 
فإذا اغتسلت له أجزأها عن الجميع» لأن الأضعف يدخل في الأقوىء 


1 
2 


ره أدائه. 

الفرق في: ر35ق وق ط: 1ب. 

ف الأصل: تفريق» والمثبت من ر. 

الفرق في: ر35قل وي ط: 1بء انظر عدة البروق 2»)86 رقم 14. 
5 سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد التنو حي » ولد سنة 0ه أحذ العلم بالقيروان مسن 
مشائحهاء ثم رحل إلى مصر فأخذ عن ابن القاسم وابن وهب وأشهب» رتب المدونة» تولى القضاء. 
توفي سنة 240هء له ترجمة في ترتيب المدارك 88-45/4: والديباج ص 161-160. 

ره أغلظ, ط: أعظم. 


3 
4 


6 
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كالحدث الأدن مع الحدث الأعلى» وإذا اغتسلت للجنابة لم يجرهاء لأنه لا 
يدحل الأعلى في الأدنء وف هذه المسألة اختلاف”. 

انظر لو فرق بغير هذاء فقال: إن الحيض نظر على الجنابة» ولا ينظر المنابة 
عق :طبض افق ابر الاحوال 7 فليذا كانت اقرف . 
8 :فزق وان عثببا لفن ١‏ إن الهدانية تروال :لذ يق والوستوء ل" بد فية من 
و اظيا انان 

الفرق بينهما: أن إزالة النجاسة إنما توجه إلى تركهاء وما طريقته الترك لم 
يفتقر إلى نية» بين ذلك ترك الصلاة» والوضوء إنما توجه الأمرٌ [فيه)] إلى 
إيجاب فعل» وما طريقه إِيجابُ الأفعال يفتقر إلى النية» يبين ذلك الصلاة وسائر 
العبادات. 


ددا د 


أ في ط: 2: هذه الزيادة: (اختلاف بين أحواننا من غير إيجاب والذي عليه العمل أن غسل الجنابة 
يجرئ في الحيضء كما يجزي غسل الحيض من الحنابة» وهو قول مالك ومذهبه في المدونة). 

“عن القرق الأخير لا يوجد في النسخ بجحهولة المؤلف. 

“عذا زرفت الغبارة فى الأصل. 

“هد الفرق ف رذب وق 0 
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م 


الخاتمه 


كمل' جميع التأليف بحمد الله تعالى وحسن عونه» وصلى الله على سيدنا 
محمد النبي الكريم؛ وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 

وكان الفراغ من نسخه يوم السبت من شعبان الأكرم سنة 1299 على يد 
كاتبه العبد المقر بالعجز والتقصير, الراحي لطف ربه الخبير» عبده وأقل عبيده 
المتوكل على فضل مولاه اللطيف صالح بن محمد بو غربال العسكري 
الشريف؛ لطف الله به» وغفر له ولوالديه ولمشائخه ولجميع المسلمين 
والمسلمات والمومنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآحر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

اذك لقا كنياذة أذ إل إلا اله واسية أنه نيد وفؤلخه مدا 
زول انفضا الله عليه وغلى آله وضخيه سل ليما كثيرا إلى يو 
الدين آمين. 


عا لك د . الكتاب من الأصل» ولا يوجد في النسخ الأخرى. والخائمة في ط: وصلى الله على 

محمد وآله وسلم تسليما كثيراء تمت الفرق (كذا) بحمد الله تعالى وعونه وتوفيقه» على يد العبد الفقير 
إلى الله تعالى الراحي عفو ربه وغفرانه» الحسن بن عبد الرحمن بن يبى المغربي الموحد المالكي ال ذهب | 
غفر الله ولوالديه ولجميع المسلمين» وكان الفراغ من تعليقه ثاني عشر من شوال سنة امد 
لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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الفهارس 


- الآيات القرانية 

- الأحاديث النبوية 

- القواعد الفقهية والأصولية 
- المصطلحات الفقهية 

- المصادر والمراحع 


- الموضوعات. 


ول ترقا ركم الور 

فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين 
المرء وزوجه 
في العلم 

لعلمه الذين يستنبطونه منهم 

إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته 


فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 


102 


46 


46 


57 


57 


46 


46 -5 


الأحاديث النبوية 


الحديث مخر بحه 


الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرحل بكره 

فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد إلا خيارا 

رباعياء فقال: أعطه. إن خيار الناس أحسنهم 

9 ا 

- البيعان كل واحد منهما بالخيار على مالك 
صاحبه ما لم يتفرقا. 

- مره فليراجحعهاء ثم يمسكها حى تطهره ثم الشيخان 
تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء ومالك 

طلق قبل أن يمسء فتلك العدة الى أمر الله أن 

يطلق لا النساء. 


166 


109 


46 


118 


القواعد الفقهية والأصولية 


نص القاعدة رقم فرقها 
- الأداء أفضل من القضاء 112 
- الأصل براءة الذمة 0 
0 الأقل تابع للأكثر 77-0 
- إن الأضعف يدخل في الأقوى 127 
- إن الحكم لا يصح بقاؤه مع ارتفاع علته إلا 

باختلاق علة أخحرى 5 
-تقدم المشروط على شرطه غير جائز 50 
- الثلث لا حكم له 40 
- الخراج بالضمان 89 
- لا يصح الانتقال إلى الأبدال إلا مع عدم 

5 46 
- الولاء تابع للملك 70 
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المصطلحات الفقهية 


0 


- الإجارة: 28- 29- 39 - الحج: 121-111-110-109-45 


- الأذان: 118 
- الحد: 117-98-94-93-86-85 
- الاستبراء: 46- 71 
اا 11111 ' - الحيض: 127-123-122-106-51-45 


- الإقرار: 82- 93- 95- 100 


- الإيلاء: 49 
- البيع: 19-18-17-15-13-11-9-87-7- - الخلع: 42 
43-40-38-37-27-26-24-23-22-21-0- 
108-105-75-69-68-66-3 

اكد وى - يتمع 
- التحكيم: 5 - الدية: 116-107-84-83 
- التوكيل: 25-17-13-8-7-6 

لتوكيل - الديْن: 114-113-100-36-16 

- التيمم: 124-122 

ا 2-55 
- الجائحة: 40 - الرهن: 10- 15 


- الحنابة: 117-116-99-84 
- الجهاد: 69 
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0< دع- 


- الزكاة: 125-116-115-114-113-70 2 - العتق: 65-64-62-61-58-54-50-16-9- 
77-76-15-14-72-71-70-69-68-67-6- 
80-79-8 
- العدة: 46 
00 ا 
<المفة 6اعزة عر و0 
- السلم: 34 - الغصب: 32- 88- 89- 92-91-90 
30 58 
- الشهادة: 103-95-79-6-5-3-2-1 ال كاه 
1آظظ 28 
دفر 102 - القراض: 12- 114 
- الصلاة: 122-121-120-119-118-112- - القرض: 105-35-34 
126-3 - القضاء: 103-82-30-24-14-8-3-2-1 
- الصوم: 123-112-52-45 
ا لت كك سمه 
- الغمان: 98-92-91-90-89-88-30-25- - الكراء: 40-33 
107 
ديت 0 


- الطلاق: 53-51-50-48-47-45-41-4- - اللعان: 97 
60-59-55-4 - اللقطة: 31- 104 
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0 30-5 
- الظهار: 56-53-52-49-48-47 - الوديعة: 104-101-14-12-11-10 
- الوصي: 102 
- الوصية: 101-100-99-81-80 
- الوضوء: 128-126-125 


3< الولي: 7 


- المرتد: 44 - اليمين: 4- 78 
- المساقاة: 33 
- المهر: 87-86-43-42-41-7 
-"الميراة: :75-67-2221 
507 

- النسب: 97-96 
- النفقة: 102-59-57 
- النتكاح: 87-63-61-58-45-44-23-3- 

106 
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المصادر والمراجع 
المستعلمة في الدراسة والتحقيق. 
55 

اختصار الفروق» لابن عبد السلام محمد الربعي التونسي- مخط دار الكتب 
الوطنية بتونس: 14946. 

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك» لابن فرحون برهان الدين إبراهيم 
اليعمري- تحقيق محمد أبو الأحفان- بيت الحكمة» تونس: 1989. 

أزهار الرياض» للمقري أبي العباس أحمد التلمساني- صندوق إحياء التراث» 
الرباط: 1978. 

الأشباه والنظائر» لابن بحيم زين الدين إبراهيم الحنفي» تحقيق محمد مطيع 
الحافظ- دار الفكرء دمشق: 1983. 

الاستغناء ف الفرق والاستثناء» للبكري بدر الدين محمد بن أبي بكر 
المصري- تحقيق سعود الثبيق- مركز إحياء التراث الإسلامي»؛ جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة: 1988. 

الأشباه والنظائر» للسيوطي حلال الدين عبد الرحمن- دار الكتب العلمية؛ 
بيروت: 1983. 

أصول الفتيا في المذهب المالكي» لابن حارث محمد بن أسد الخشيي- تحقيق 
محمد ا محدوب ومحمد أبو الأحفان وعثمان بطيخ- الدار العربية للكتاب» 


0 
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الأعلام (قاموس تراجم) للزركلي خبر الدين- مصر. 

الإمام الشيرازي: حياته وآثاره- طيتو محمد حسن- دار الفكر» دمشق: 1980. 

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء. لابن عبد البر أي عمر يوسف 
النمري القرطبي- دار الكتب العلمية» بيروت. 

أنوار البروق ف أنواء الفروق- للقرافي أبي العباس أحمد- دار إحياء الكتب 
العربية» مصر 1344. 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» للونشريسي أبي العباس أحمد- 
تحقيق: أحمد الخطابي- صندوق إحياء التراث الإسلامي» الرباك: 1980. 

حي 

بدائع الصنائع- للكاساني علاء الدين أبي بكر- دار الكتب العربي» بيروت 
4. 

البداية والنهاية» لابن كثير عماد الدين أبي الفداء إسماعيل- مكتبة المعارف» 
بيروت» مكتبة النصر الرياض: 1967-1966. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة- للسيوطي حلال الدين عبد 
الرحمن- تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم- عيسى البابي الحلبي» مصر: 1964. 

البهجة في شرح التحفة- للتسولي على بن عبد السلام- مطبعة الشرق- 


مصر: 1344ه. 


البيان والتحصيل» لابن رشد أبي الوليد محمد بن أحهمد القرطبي- تحقيق 
ماعة من علماء المغرب» دار الغردب الإإسلامي») بيروت: 1984. 
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0-7 ول وتم 

العبدري الغرناطي- السعادة- مصر: 1328. 

تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي- دار الفكر» بيروت. 

التحرير - لابن بشير أبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد المهدوي- مقط 
مكتبة ابن عاشور» المرسى. 

تذكرة الحفاظ» للذهى شمس الدين محمد- حيدر أباد الدكن: 1333- 
4ه. 

تراجم المؤلفين التونسيين- حفوظ حمل - دار الغرب الإإسلامي» بيروت. 
2. 

ترتيب القاموس المحيط» للزاوي الطاهر أحمد- الدار العربية للكتاب- ط 
3- 1880. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض أبي الفضل موسى 
السب- وزارة الأوقاف. المغرب. 

التفريع» لابن الجلااب أبي القاسم عبيد الله- تحقيق حسين الدهمانى- دار 
الغرب الإإسلامي» بيرووت 7 . 

تهذيب الفروق» للبقوري أبي عبد الله محمد بن إبراهيم- مخط دار الكتب 


الوطنية بتونس: 21186 و14982. 
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مهذيب الفروق والقواعد السنية» لابن حسين محمد علي- مامش فروق' 
القراقي- دار إحياء الكتب» مصر 1344. 
ثبت البلوي» أبي حعفر أحمد الوادي أشي - تحقيق عبد الله العمراني- دار 
الغرب الإإسلامي» بيروت 1983. 
ج- 
جذوة الاقتباس 5 ذكر من حل من الملوك والعلماء مدينة فاس- لاحن 
القاضي أب العباس أحمد- دار المنصورء الرباط 1973. 
دح 
حاشية على الشرح الصغير على أقرب المسالك- للصاوي أحمد بن محمدء 
طبعت مع الشرح الصغير- دار المعارف/ مصر 1974. 
حاشية على كفاية الطالب الرباني» للعدوي علي الصعيدي- تحقيق أمد 
حمدي إمام- مطبعة المديي» مصر 1987. 
حسن امحاضرة ف تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي يلال الهدين عيسد 
الرحمن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم- دار إحياء الكتب العربية» مصرإ 
00 د 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لابن فرحون برهان الدين 
إبراهيم اليعمري المدني» تحقيق محمد الأحمدي أبو النور- دار التراث» القاهرة. 
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ع 
سير أعلام النبلاء» للذهيي- تحقيق بإشراف شعيب الأرناؤوط- مؤسسة 
الرسالة 1986-1406. 


00 


306 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمخلوف محمد بن محمد- المطبعة 
السلفية ومكتبتها- القاهرة: 1349. 
شذرات الذهب ف أخبار من ذهبء لابن العماد أبي الفلاح عبد الحي- 
المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت. 
شرح التلقين» للإمام المازري أبي عبد الله محمد- مخط دار الكتب الوطنية» 
تونس: 6547. 
الشرح الصغير» للدردير أحمد- دار المعارف» مصر 1974. 
شرح الموطأء للزرقاي محمد بن عبد الباقي؛ ط عبد الحميد الحنفي- مصر. 
ا 
الصحاح» للجوهري إسماعيل بن حمادة- تحقيق أحمد عبد الغفور عطار- 
دار الكتاب العربي» مصر 1376ه-1956م. 
صحيح مسلم بشرح النووي- نشره محمود توفيق الكتي- مطبعة 
حجازي- القاهرة: 1349. 
1 
طبقات الفقهاء» للشيرازي أبي إسحاق الشافعي» تحقيق إحسان عباس» دار 


الرائد العربي» بيروت: 1970. 
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:3 
العبر في خبر من غبر» للذهبي- تحقيق صلاح المنبحد وفؤاد السيد- 
الكويت: 1960. 
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق» للونشريسي أبي 
العباس أحمد- تحقيق حمزة أبو فارس- دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1990. 


دف- 


الفروق- للكرابيسي أب المظفر أسعد بن محمد النيسابوري- تحقيق محمد 
طموم- وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت: 1982. 

الفروق للكرابيسي أبي الفضل محمد بن صالح السمرقندي» مخقط يمكتبة 
الأوقاف» بغداد: 3533. 

الفروق بين مسائل فقهية متشاة» لابن يوسف أب عبد الله محمد. مخط 
مكتبة آل ابن عاشورء (المرسى) تونس» ف أ 90-98. 

الفروق في اللغة- لأبي هلال العسكري- دار الآفاق الجديدة» بيروت 
9»؛ وطبعة أخرى بتحقيق حسام القدسيء دار الباز مكة ودار الكتب 
العلمية ببيروت 1981. 

فصول الأحكام, للباحي أبي الوليد سليمان الأندلسي- تحقيق محمد أبو 
الأحفان- الدار العربية للكتاب» تونس: 1985. 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي- للحجوي محمد بن الحمسن 
الثعاليي- مطبعة النهضة؛ تونس. 

الفهر ست لابن الندتم 
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اق 
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة- للسعدي عبد ' 
الرحمن بن ناصر- مكتبة المعارف» الرياض: 1985. 
50 
كتاب العمر» الحسن حسيئ عبد الوهاب» مؤسسة بيت الحكمة تونس: 1990. 
كشف الظنون» لحاحي خليفة- دار الفكر: 1982. 
كشف القناع عن تضمين الصناع- لابن رحال أبي علي الحسن المعداني؛ 
تخفيق مد أبو الأجفانت بيت الحكمة والدان التونسية للنشرن:- 'تونسن* 1986. 
كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواي- للمنوفي أبي الحسن 
علي بن خلف الشاذلي المصري- تحقيق أحمد حمدي امام- مطبعة المدني- 
المؤوسسة السعودية- .ممصر 1407ه-1987م. 
52 ل- 
لسان العربء» لابن منظور. 
5 
اقوى الريع لاوم غياية أ كو عن للق الالازتي عا قف اسان 
الفاروقي ومن معه- طبعه الشيخ خليفة آل ثاني أمير قطر- الدوحة 1977. 
المدونة الكبرى» للإمام مالك رواية سحنون عن ابن القاسم- السعادة؛ 
مصر 1323ه. 


مرآة اللجنان» لليافعي أبي محمد عبد الله- مؤسسة الأعلمي» بيروت. 
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النص المحقق 


الفروق الفقهية للدمشقي 


مقدمة المؤلف 

1- نسيان الحاكم ما قضى به» ونسيان الشهود ما شهدوا به. 

2- نسيان الشاهد الشهادة» ونسيان المخبر الخبر. 

3- الحكم بأعدل البينتين في غير النكاح؛ وعدم الحكم يما في النكاح 

4- الحلف بالطلاق على عدم فعل شيء,؛ والحلف به على فعله. 

5- لزوم النصمين ما يحكم به الحكم الذي ارتضياهء وعدم لزومهما 

شهادة من ارتضياه 

6- البينة في إدعاء المأمور دفع المال» وتصديقه في ادعائه تلفه 

7- للمأمور بالبيع قبض الثمن» وليس للولي المأذون في التزويج قبض المهر. 

ه- الخلاف بين الآمر والمأمور في شراء سلعة والخلاف بينهما في بيعها. 

9- بيع الفضولي متوقف على إجازة المالك» وبيع العبد متوقف على إحازة 
السيد إلا أن يعتقه قبل العلم بالبيع. 

0- غرم الرهن الذي يغاب عليه» وعدم غرم الوديعة. 

1- عدم إلزام المودع أذ سلعة بدل دنانيره» وتخييره بين أخحذ القيمة 
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2- للمودع الربح إذا تاجر يمال الوديعة متعدياء وليس للمقارض كامل 
الربح إذا تعدى على مال القراض. 

3- المأمور إذا دفع دراهم 5 عن دينار يكون الآمر بالخيارء وإذا دفع 
عوضا عن عوض الدينار» يكون على الآمر دفع الدينار. 

4- إدعاء المودع رد الوديعة لا يصدق فيه إلا إذا قبض بغير بينة وادعاؤه 
تلفها يصدق فيه مطلقا. 

5- الشقص يشتري بعبد يهلك فيقوم .ما قال المشتري» والرهن يضيع 
فيصفه المرن ويحلف تلزمه قيمته. 

6- سقوط الدين عن السفيه بعد فك حجره» وإتبا ع العبد بالدين بعد 
عتقه إن لم يسقط السيد. 

7- جواز الوضع من الثمن للعبد المأذون له وللمفوض» دون الوكيل غير 
المفوض له. 

8- تغير الأسواق فوت في البيع الفاسد» وليس بفوت في الرد بالعيب. 

9- البراءة من العيوب في الرقيق» دون غيره. 

0- إذا ولدت الأمة في أيام الخيار فهو للمشتري» وإذا وهب لما مال قي 
هذه الأيام لم يكن له. 

1- رد أحد المشتريين سلعة بالخيار دون رد صاحبه» وعدم رد أحد 
الورثة ما اشتراه الميت بالخيار. 
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- منع الخيار ف النكاح» وجوازه في البيع. 

4- القول لمدعي الرد إذا اختلفا في الإمضاء والرد» والقول لمدعي الصحة 
إذا اختلفا في الصحة والفساد. 

5 المال يتلف عند المأمور قبل الشراء يضمنه» وإذا تلف بعد الشراء لا 


6- استثناء الركوب في بيع الدابة لا يجوز إلا في اليسير» واشتراطه يجوز 


7- استثناء أطراف الشاة عند بيعها جائز في السفر» غير جائز في الحضر. 
8- للدليل أجرة إذا أخطأء وليس لصاحب السفينة أحرة إذا عطبت. 


9- الإجارة بجزء من الثمرة في جذاذ النخل جائزة» وفي نفض الزيتون غير 


جائزة. 

0- يحكم بالمثل على ما استهلك ما يكال أو يوزن» ويحكم بالقيمة على 
مستهلك العروض والحيوان. 

1- العبد يستهلك لقطة قبل السنة تكون في رقبته» والحر يستهلكها 
فتكون في ذمته. 

2- غاصب الدار أو الدابة لا يرد الغلة» وغاصب الغنم يرد الصوف 
واللبن. 


3 بئر الأرض المستأحرة يصلحها ربا إذا افهارت» وفي المساقاة لا يلزم 
رب الخائط إصلاحها. 
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4- قبول القرض قبل أجله لازم» وف السلم لا يلزم أخذه قبل الأحل. 
5 رد الأفضل ف القرض جائزء ورد الأزيد غير جائز. 

6- المفلس لا يحل له ماله من دين» ويحل ما عليه. 

7- تراب المعدن يجوز بيعه»وتراب الصاغة لا يجوز بيعه. 

8- تراب المعادن يجوز بيعه» والضريبة لا يجوز بيعها. 

9- إحارة النساج بنصف الثوب لا تحوز» وإحازته بنصف الغزل بحوز. 


0- وضع الجوائح في الثلث فما فوقهءو كراء الدار فيها شجرة مثمرة : 
يبد صلاحها جائز إذا كانت قيمتها من كراء الدار الثلث فما دونه. 


1- عفو الأب عن نصف صداق البكر بعد الطلاق حائز»وقبله غير جائز. 


2- الزواج على حمر أو خحنزير يفسخ قبل البناء» والخلع بذلك يمضي 
ويرد ما أحذ. 


3- عقد النكاح من غير ذكر مهر يصح.وعقد البيع لا يصح إلا ببذكر 
ألعية. 

5- الوطء ق الحيض لايحل للمطلقة» ويفسد الصوم والحج.؛ ويوحب 
المهر والحد. 


6- العدة في الوفاة قبل الاستبراء» وفي الطلاق بعده. 
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7 قاية انيار هينف (زق الفزلووه و كناية لفاوق نز مدر لوال 
الظهار. 

8- من طلق كل امرأة يتزوجها لم يلزمه ذلك» ومن ظاهر من كل امرأة 
يتزوجها لزمه ذلك. 

9- الظهار من الأحنبية لا يلزم إلا بالتزوج» والإيلاء منها لازم مين 

0- من طلق إحدى نسائه ول يعينها طلقهن كلهن» ومن عتق أحد عبيده 
ول يعينه خير ف عتق من شاء منهم. 


1- المطلق في الحيض يجبر على الرجعة؛ والمطلق في طهر مس فيه لا يجبر 


عليها. 
2- صيام شهر قبل الزواج للتكفير عن الظهار لا يجزئ» صيامه بعده 


3- الظهار من الزوحة بعد طلاقها لا يلزم» والظهار منها قبله لازم. 
4- الطلاق المعلق بوقته يقع في الحال» والعتق المؤحل يوقف إلى أحله. _ 


5 من طلق زوجته الحامل طلاقا معلقا على الوضع ثم طلقها طلقة ف 
الخال طلقت اثنتين» وإذا طلقها طلقة في الحال ثم طلقة عند الوضع 
طلقت واحدة. 
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6- من قال لزوحته: كل امرأة أتزوحها عليك فهي علي كظهر أميء؛ 
فعليه كفارة واحدة» ومن قال: كل امرأة أتزوحها عليك فالمرأة الي 
أتزروحها عليك هي علي كظهر أمي, فكلما تزوج امرأة كفر. 

7- من أنفقت من مال زوجها قبل أن تعلم أنه طلقها م تتبع نما أنفقت» 
ومن أنفقت بعد موته وهي لا تعلم بموته فإها تتبع بالنفقة. 

8- إذا أسلمت أم ولد الذمي فسيدها أحق بما مى أسلم؛ وإذا أمسلمت 
زوحته» فلا يكون أحق ها إلا إذا أسلم قبل خروجها من العدة. 

9- إذا طلقبت الحرة ثلاثاً وهي حامل فلها نفقة الحمل من زوجها الخرء 
وإذا طلق العبد زوحته وهي حامل فلا نفقة عليه للحمل. 

0- الطلاق المعلق على أداء مال أذي زائفا يحنث صاحبه؛ والمعلق على 
الإتيان بخادم إذا جاء يما فظهر بها عيب لم يحنث. 

1- الأمة تعتق تحت العبد فلا تبادر بالاختيار ح يعتق سقط خيارهاء 
والذمي يقتل الآخر ثم يسلم القاتل لم يسقط القود. 

2 المعتقة توطأ قبل علمها بالعتق لا يسقط خيارها وإذا وطفت بعد 
علمها بالعتق مع حهلها بحق الخيار يسقط حقها فيه. 

3- المساومة تحري في البيوع, دون النكاح. 

4- الأمة الحامل إذا عتقت تبعها حملهاء والحمل إذا أعتق لم تعتق أمه 
بذلك. 
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6- بيع أم الولد يفسخ وترد ولو أعتقها مشتريهاء وبيع المدبر ينفك إذا 
أعتقه مشتريه. 

7- تعجيل عتق أم الولد على مال تدفعه إلى الورئة إن مات سيدها قبل 
قبضهء وإذا كوتبت فمات قبل أن تؤدي يسقط ذلك عنها. 

8- من عجل بعتقه يتبعه ماله إلا إذا استثناه السيد» وإذا بيع لم يتبعه ماله 
إلا أن يفعرظة المشعري: 

9- إذا اشتري مدبرٌ في دار الحرب ومات البائع قبل استيفاء المشتري حقه 
من الخدمة أتبعه ما بقي له وإذا وقع في المقاسم فمات السيد لم يتبع 
بشيء. 

0 العبد المعتق في كفارة ظهار يكون ولاؤه للمكفر» وإذا أعتق في زكاة 
كان ولاؤه للمسلمين. 

1 عتق الأمة في عهدة الثلاث بمضيء وعتقها في الاستبراء يوقف على 
خحروجها منه. 

2 الحدٌ ير الولاء دون الأخ» وعند اجتماعهما يكون الأخ أحق 
الولكه ظ 

3 الحد والاخ إذا اجتمعا كان الميراث بينهماء وكان الأخ أحق بالولاء. 

4- المكاتبة يمنع مكاتبها من وطئهاء ادير يجوز لمديرها وطؤها. 

5- من اشترى زوجته الحامل منه تكون أم ولد ب اشترىق 1 أبيه 


الحامل منه لم تكن أم ولد. 
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6 المعتقة إلى أحل لا يحوز وطؤها والمدبرة يحوز وطوها. 

7 المواضعة تدحل في عهدة الثلاث ولا تدخل فيها عهدة السنة. 

8 العبد المحلوف بعتقه إذا بيع في دين ثم عاد عادت اليمين على سسيده؛ 
وأما إذا عاد إليه ميراث فلا شيء عليه. 

9 من شهد بعتق عبد وردت شهادته لا يجوز له أن بملك العبد» وأما 
الغريم إذا رد عتق المفلس فإن له شراءه بعد ذلك. 

0- المريض الذي لا يملك إلا عبيدا يدبر جماعة منهم د يعتق الثلث من كل 
واحد منهم, والموصي يعتق عدة عبيد له يقرع بينهم ليعتق ثلثهم. 

1- السفيه يجوز له الوصية بالعتق» ولا يجوز له العتق بتلا. 

2- قبول الرحوع عن الإقرار بقتل الخطأء وعدم قبول الرحوع عن 
الإقرار في قتل العمد. 

وفك درا اليك الأرتير عت تمان معد عبر ماق القر يد اسه 
وغيرها من الجراح يجب فيها ما نقص من قيمته. 

4- الدية في عين الأعور كاملة» وفي إحدى يدي من كانت يده مقطوعة 

5- الزائية بعد وضع حملها ترحم إذا كانت ثيباً ولا تؤخرء وإذا كانت 
بكراً لا تحد حي تخرج من نفاسها. 

6- السارق المعدم إذا استهلك المسروق يقطع ولا يتبع بشيء» وإذا 


غصب جارية يحد ويتبع بالمهر. 
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7- المريض إذا غصب امرأة فوطئها يكون صداقها من رأس ماله وإذا 
تزوج امرأة فوطئها يكون صداق مثلها من الثلث. 

8- غاصب الدابة إذا ردها لا شيء عليه ولو تغيرت أسواقهاء ومستعير 
الدابة إذا تعدى بما إلى غير الموضع المعين حى حالت أسواقها يخير 
رما بين كراء ما تعدى وبين قيمتها. 

9- الدار تغصب وتسكن يكون على غاصبها أجرٌ ما انتفع به» والدابة 
تغصب وتستعمل لا شيء على غاصبها. 

0- غاصب الخالخالين يكسرهماء عليه ما نقص الكسرء وغاصب الدنانير 
يكسرها يكون را غخيرا بين أحذ مثلها أو أخذها كذلك. 

1- غاصب الثوب إذا وهبه فلبسه الموهوب له ثم استحقه ربه فرجع على 
الموهوب له ما نقصه. لعدم الغاصب» فإنه لا يرجع على الغاصب 
بشيء؟؛ وإذا أجره الغاصب فاستحقه ربه وأخذ ما نقصه من 
المستأحر فإن المكتري يرجع على الغاصب. 

02- الدابة تغصب وتعجف عند الغاصب يكون ذللك فوا بخلااف عجف 

3- العبد الذي يق بالوى فيل قرا ويجب عليه الحد. وإن أكذبه سيدهة) 
والذي يقر بدين لا يقبل إقراره إذا أكذبه سيده. 

4- السيد يقيم حد الزن على عبده» ولا يقيم عليه حد السرقة. 

5- الشاهد على قتل الخطأ يقسم معه لاستحقاق الدية» والشاهد على 
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6- لا يلحق ولد الأمة بسيدها إلا أن يقر بالوطى. ويلحق ولد الزوحة 
بزوحها وإن لم يقر بالوطء. 

7- ولد الحرة ينتفي باللعان» وولد الأمة ينتفي بغير لعان. 

8- الكفالة لا تجوز في الحد. وتحوز في الحقوق. 

9- العبد الموصى بخدمته لرحل ولآخر برقبته إذا حيئ فافتكه المعحدم لم 


يرحع على الموصى له بالرقبة وإذا أخدم المولى عبده را فد 
العبد وافتكه المولى ثبت على خدمته. 


0- الوصية للصديق الملاطف جائزة» والإقرار له بالدين غير حائز. 

1- الوصية لغير الأمين» لا تحوزء والوديعة عند الأمين تحوز. 

2- الوصي لا يُقبل قوله ف دفع مال اليتيم بدون إشهاد, ويُقبل قوله في 
النفقة. 

3- القاضي عضي قضية بشهود يتبين أهم عبيد يغرم» وأما إذا تبين أفهم 
ليسوا عدولاً فلا يكون عليه غرم. 

4- المودع لا يجوز له إيداع الوديعة عند غيره إلا لعذر» ويجوز له إيداع 
اللقطة "من عون عدن 

5- المبتاع إذا ادعى الأحل لم يقبل قوله» والمقرض إذا ادعى الأحل كان 
الول اقول 

6- إذا خلل الرحل حمراً جاز له شرهاء وإذا وطى حائضاً لم تحل بذلك 
للأزواج» وكلاهما محظور يؤدي إلى مباح. 
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7- المركبان يتصادمان فيغرقان لا شيء على أهلهما إذا غرق» أما 
الفارسان إذا تصادما فماتا فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر. 

8- الدنانير المسكوكة لا يجوز أن تبدل بتبر أحود منهاء وأما السمراء 
با محمولة الأحود منها فجائر أن تبدل. 

9- يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره» ولا يجوز لمن لم يطف 
عن نفسه أو يطوف عن غيره. 

0- يجوز أن ينحر كل واحد من الرفقة هدي صاحبه إذا اختلطصت 
ا هدايا» ولا يجوز ذلك في الضحايا. 

1- الحدايا أفضلها الإبل» والضحايا أفضلها الغنم» والكل قربة. 

2- في السفر الأفضل الصوم, وفيه قصر الصلاة أفضل. 

3- الدين يسقط زكاة العين» ولا يسقط زكاة المعدن. 

4- يزكى الدين عندما يقبض سنة واحدة» ويزكى مال القراض عندما 
يقبض لما مضى من السنين. 

5- الغنم الى تورث تتعلق يما الزكاة من يوم ميراثهاء والعين الي تورث 
تتعلق بما الزكاة من يوم قبضها. 

6- قاتل الخطأ يُعطى من الصدقة إذا كان عديماء وقاتل العمد الذي 
قبلت منه الدية لا يعطى منها. 

7- قاطع أطراف الميت لا قصاص عليه» والزاي .عيتة يحد. 

118 الأذان يحكى ف صلاة نافلة» ولا يحكي في الفريضة. 


-192- 


9- المحتهد في الوقت إذا صلى قبله يعيد أبداًء والمجتهد في القبلة إذا صلى 
إلى غيرها يعيد ف الوقت. 

0- المتكلم في الصلاة تبطل في العمد دون السهوء والمحدث فيها تبطل 
على كل وجه. 

1- سنن الصلاة لا تنوب عن فرضهاء وسنن الحج تنوب عن فرضه. 

2- الحائض إذا طهرت وهي فاقدة للماء تتيمم وتصليء ولا يحمسها 
زوجها بالتيمم. 

3- الحائض إذا انقطع دمها يصح صومهاء ولا تصلي إلا بعد الغسل. 

4- المسح على الخفين إذا لُبسا بعد طهارة مائية؛ ولا يصح بعد طهارة 
ترابية. 

5- تفريق النية لا يجوز في الوضوءء ويجوز ف الزكاة. 

6- تفريق النية في الوضوء يجوز» ولا يجوز في الصلاة. 


7- المرأة الجنب إذا طهرت من الحيض فنوت عند غسلها الحيض 
أحزاهاء وإن نوت الحنابة لم يجزها. 


8- النجاسة تزول بلا نية» والوضوء لا بد فيه من نية. 


- الخاتمة 
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